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Abstract: The research sheds light on the striking title held by Dr. 

Al- Zalm that it is (a new fabric) and how he tried to collect all this 

scientific material in a systematic author like this, combining the 

science of interpretation, hadith, the principles of jurisprudence, 

jurisprudence, logic, statement, and the jurists’ approaches to 

deduction, as well as the broad comparison between the provisions 

of jurisprudence  Islamic law and positive law in most of the topics 

of this book, and through my deep study in it and comparing it with 

more than (15) books on the origins of jurisprudence by 

contemporary authors, I realized the reason for calling it (the 

principles of jurisprudence in its new fabric) because of its 

multifaceted meanings that invite the researcher to stand there, and 

from  The Chapter of Righteousness with my Sheikh and Professor 

Al-Zalmi, I tried to review in it his blessed effort from 

jurisprudence, fundamentalism and legal issues, and I named it: The 

new fabric in the book of Dr.Zalmi 
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نسيج )يسلط البحث الضوء على العنوان الملفت للنظر الذي عقده الدكتور الزلمي بأنه  :الخلاصة
وكيف حاول ان يجمع كل هذه المادة العلمية في مؤلف منهجي كهذا جامعا بين علم التفسير ( جديد

طق والبيان ومناهج الفقهاء في الاستنباط فضلا عن المقارنة والحديث واصول الفقه وعلم الفقه والمن
الواسعة بين أحكام الفقه الاسلامي والقانون الوضعي في أغلب مباحث هذا الكتاب، ومن خلال 

مؤلَفا في اصول الفقه للمؤلفين المعاصرين أدركت ( 51)دراستي العميقة فيه ومقارنته بأكثر من 
لما له من المعاني المتعددة الجوانب تدعو الباحث ( ي نسيجه الجديداصول الفقه ف) سبب تسميته بـ 

الى الوقوف عندها، ومن باب البر بشيخي واستاذي العلامة الزلمي حاولت أن أستعرض فيه جهده 
النسيج الجديد في مؤلف الدكتور :) المبارك من المسائل الفقهية والاصولية والقانونية وسميته 

 (.–المسائل الفقهية والاصولية والقانونية وقفات عند بعض–الزلمي
 

 

 , كلية الحقوق, جامعة تكريت0201  ©

 معلومات البحث :
                                

 تواريخ البحث:

 8152 / تشرين الاول / 51الاستلام :  -
 8152 / تشرين الاول / 51القبول :  -
 8185/ كانون الاول/ 5النشر المباشر :  -

 
 لمات المفتاحية :الك

 

 لدكتور الزلمي.ا -
 "نسيج جديد" -
 نظرة فقهية أصولية قانونية. -
 

 

 

 المقدمة :
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين وععـد :     

ان، وفـــي عليعـــتهم ا نبيـــاء فـــاللهن ع تعـــالى حمـــى هـــذا الـــدين بأهلـــه وجعلهـــم حمـــاة لـــه مـــن الزيـــادة والنقصـــ
والصديقون والشهداء ومنهم أيضا العلماء العاملون المخلصون، ومن هؤلاء الذين كانـت لهـم آرـار واضـحة 
للعيــان العلامــة الاســتاذ الــدكتور مصــطفى الزلمــي فبــدأت أتــابع كتاباتــه وعحورــه ومؤلفاتــه فكأنــ  تقــف امــام 

 تعالى ولطفه أن يسر ع لي أن أِدر مَ مادة أصـول الفقـه جبل من العلم لا تطاوله العلماء، ومن تقدير ع
( وكــان الكتــاب المقــرر )أصــول الفقــه فــي 8118الاســلامي فــي كليــة القــانون بجامعــة الانبــار ومنــذ عــام )

نسيجه الجديد( فبدأت تدريسه متوكلا على ع تعالى، فعزمت على أن أسـلط الضـوء علـى العنـوان الملفـت 
الــدكتور الزلمــي بأنــه )نســيج جديــد( وكيـف حــاول ان يجمــع كــل هــذه المــادة العلميــة فــي  للنظـر الــذي عقــده

مؤلف منهجـي كهـذا جامعـا بـين علـم التفسـير والحـديث واصـول الفقـه وعلـم الفقـه والمنطـق والبيـان ومنـاهج 
ي أغلـب الفقهاء في الاستنباط فضلا عن المقارنة الواسعة بـين أحكـام الفقـه الاسـلامي والقـانون الوضـعي فـ

( مؤلَفــا فــي اصــول الفقــه 51مباحــث هــذا الكتــاب، ومــن خــلال دراســتي العميقــة فيــه ومقارنتــه بــأكثر مــن )
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للمؤلفين المعاصرين أدركت سبب تسميته بـ ) اصول الفقه في نسيجه الجديد( لما له من المعاني المتعددة 
ي العلامــة الزلمــي حاولــت أن الجوانــب تــدعو الباحــث الــى الوقــوف عنــدها، ومــن بــاب البــر بشــيخي واســتاذ

أستعرض فيه جهده المبارك من المسائل الفقهية والاصولية والقانونية وسميته :) النسيج الجديد فـي مؤلـف 
( وفـاء  عرفانـا   سـتاذنا الـدكتور –وقفـات عنـد بعـض المسـائل الفقهيـة والاصـولية والقانونيـة–الدكتور الزلمـي

خطة البحث تقسيمه على مبحثين : المبحث ا ول : النسيج الجديد الزلمي رحمه ع تعالى . وقد اقتضت 
في )مؤلَف( الدكتور الزلمي في بعـض المسـائل ا صـولية والفقهيـة وتضـمن عـدة مطالـب : . أمـا المبحـث 
الثاني فعنوانه : جهود الدكتور الزلمي في التأصيل الفقهـي والتقعيـد ا صـولي للنصـول والقواعـد القانونيـة 

 ابه )أصول الفقه في نسيجه الجديد( وتضمن عدة مطالب .في ضوء كت
هذا وقد ختمت هذا البحث بخاتمـة مـوجزة أوجـزت فيهـا أهـم المعـالم فيـه وأردفتـه بقائمـة للمصـادر والمراجـع 
المعتمـــدة فيـــه ســـائلا ع تعـــالى أن يكلـــل جهـــدي المتواضـــع بالموف يـــة والنجـــا  وأن يجعلـــه خالصـــا لوجهـــه 

 يفة حسنات شيخنا وأستاذنا الدكتور الزلمي رحمه ع تعالى إنه سميع مجيب .الكريم ويكون في صح
 المبحث الأول

 النسيج الجديد في )مؤلَف( الدكتور الزلمي في بعض المسائل الأصولية والفقهية
تضــمن هـــذا المبحـــث بعـــض المســـائل التــي بـــرا فيهـــا جهـــد الـــدكتور الزلمــي فـــي هـــذا المؤلـــف فـــي بعـــض 

 أو الفقهية ولكثرتها سأتناول نماذج منها في المطالب الآتية . المسائل الاصولية
الهيكلية العامة لدراسة مباحث علم  صصمول الفقملإ امسملامي ممة وظهمة المك ) المدكتور :  المطلب الأول

 الزلمي(
درج معظم المؤلفين المعاصرين على سـلوك عريقـة موحـدة فـي تقسـيم معـالم أصـول الفقـه علـى عـدة أقسـام 

، (5)ي : أدلــة ا حكــام الشــرلية والحكــم الشــرعي، رــم دلالات النصــول وعــر  اســتنباط ا حكــامرئيســية وهــ
مع تفاوت المؤلفين في تقديم بعض ا قسام على بعض بحسب ما يؤدي إليه اجتهـاد المؤلـف ونظرتـه إلـى 

 تل  ا قسام ومدى ارتباط بعضها ببعض، لذا تفرع هذا المطلب إلى رلارة فروع :
 
 

                                                             
، أصــول ا حكــام وعــر  الاســتنباط : أ.د. 5/82ينظــر : اصــول الفقــه الاســلامي : أ.د.ويبــة الزحيلــي دار الفكر/بيــروت  5

ة دار الفكــر العرعــي ، اصــول الفقــه : الامــام محمد ابــو اهــر 6-2حمــد عبيــد الكبيســي وأ.د. صــبحي محمد جميل/ب ــداد ل 
 . 86م( ل 8151هـ5326)
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 لأول : النسيج الجديد في تقسي  )الزلمي( لم)صدلة الأحكام الشكعية( :الفكع ا
لا يخفى أن أكثر المؤلفين المعاصرين يذهب إلى تقسيم أدلة ا حكـام الشـرلية إلـى: أدلـة متفـق عليهـا     

، ونحـــو هـــذا مـــن عـــر  المـــؤلفين (5)وأدلـــة مختلـــف فيهـــا، وععضـــهم يقســـمها إلـــى أدلـــة أصـــلية وأدلـــة تبعيـــة
فة التي سلكوها في عرض المادة العلمية لهذا العلم، ومع كونها عرقا  جيدة في تقريب هذا العلم إلى المختل

ذهن عالبه إلا أن الدكتور الزلمي تناول هذه ا دلة بنسيج جديد واضح المعالم يتميز بالدقة في تقسيم تل  
يـة المتفـق عليهـا : واقتصـر هـذا النـوع : ا ول : ا دلـة ا صـلية النقل ا دلة، حيث قسمها على أرععـة أنـواع

على دليلين هما )القرآن الكريم والسنة النبوية( باعتبارهما الدليلين المثبَتين للأحكام والموجدَين لها ولا دليل 
. الثاني : ا دلة التبعية النقلية المتفق عليها وهما )الإجماع والعرف( : ووجـه  (8)آخر يتصف بهذه الصفة

الـدليلين فـي مبحـث واحـد أن كليهمـا عريقهمـا النقـل كمـا لـم يختلـف أحـد مـن العلمـاء فـي  الجمع بين هـذين
اعتبارهما دليلا  كاشـفا  للأحكـام ولا سـيما إذا تـوفرت فيهمـا كافـة شـروط العلمـاء لاعتمادهمـا فـي الاسـتنباط، 

تفـا  العـوام علـى كما أن كـلا  منهمـا اتفـا  حاصـل إلا أن الإجمـاع : اتفـا  جميـع المجتهـدين، والعـرف : ا
. الثالــث : ا دلــة  (2)تصــرف معــين فــي المعــاملات وغيرهــا مــا لــم يعارضــه نــم شــرعي أو قاعــدة عامــة

التبعية النقلية المختلف فيها : وتضمّن هذا النوع مصدرين آخرين وهما : )قول الصحابي وشرع من قبلنا( 
و عدمــه، ولــم تتفــق أقــوال العلمــاء فــي فكلاهمـا دلــيلان تبعيــان وردا نقــلا  ب ــض النظــر عــن صــحة الــورود أ

: حيـث تضـمن  . الرابـع : ا دلـة التبعيـة النقليـة )الاجتهاديـة( (3)عـدهما دلـيلا  مسـتقلا  فـي اسـتنباط ا حكـام
ـــة يســـتخدمها أهـــل التـــرجيح  ا دلـــة المبنيـــة علـــى الاجتهـــاد والاســـتنباط والتـــي يعـــدها الـــدكتور الزلمـــي عريق

رعي اذا ما أحسن المجتهد استخدامها وفق الضوابط ا صولية المعروفة، والاجتهاد للكشف عن الحكم الش
، وقــد تضــمن ب يــة ا دلــة الاجتهاديــة (1)والاسـتدلال بهــا بـــ)صحيح النظــر( للوصــول إلــى حكــم شـرعي  نــي

                                                             
ومــا بعــدها، اصــول الفقــه ابــو  89ومــا بعــدها، اصــول الاحكــام د.حمــد الكبيســي ل  5/292ينظــر : المصــادر الســابقة  5

  13–12اهرة ل 
 55ينظــــــــر : أصــــــــول الفقــــــــه فــــــــي نســــــــيجه الجديــــــــد : د . مصــــــــطفى إبــــــــراييم الزلمــــــــي ، شــــــــركة الخنســــــــاء/ب داد ، ط 8

 .  91و 5/82(م8118هـ5388)
  . 28و  21و  11و  19/ 5ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  2
 . 512 – 5/91ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  3
 8هـــــــــ( دار الكتـــــــب العلميــــــــة، ط 219ينظـــــــر : التقريـــــــر والتحبيــــــــر : أبـــــــو عبـــــــد ع، شــــــــم  الـــــــدين محمد الحنفـــــــي )ت: 1

علـــى جمــــع الجوامـــع : جـــلال الــــدين المحلـــي، دار الكتـــب العلميــــة  ، شـــر  الجــــلال المحلـــي5/11م( 5922هــــ5312)
 . 5/81، أصول الفقه الاسلامي الزحيلي 5/91
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ــــــاول منهــــــا فــــــي هــــــذا )المؤلوــــــف( أهمهــــــا وهــــــي : )ال يــــــام والمصــــــلحة والاستحســــــان وســــــد الــــــذرائع  وتن
عـــرض هـــذه ا دلـــة بمباحثهـــا ا صـــولية عرضـــا  فـــي غايـــة الدقـــة تنـــاول فيهـــا أهـــم حيـــث  (5)والاستصـــحاب(

المباحث ا صولية لكل دليل منها مستبعدا  كل ما لا يعنيه ذل  الدليل، ومرتبا  عليه أهم التطبيقات الفقهية 
 والقانونية كنماذج توضيحية لكل ما يترتب عليها من أحكام .

 تقسي  الدكتور الزلمي لم)الحك  الشكعي( وصاواعلإ : الفكع الثااي: النسيج الجديد في
عرف الدكتور الزلمي الحكم الشرعي بأنـه : مـدلول خطـاب ع تعـالى المتعلـق بتصـرفات الانسـان والوقـائع 

، والنا ر إلى هذا التعريف بعين البصيرة يجد أنه جـامع لكـل (8)على وجه الاقتضاء أو التخيير أو الوضع
 ، وعليه ينقسم هذا الفرع إلى ما يأتي : وعناصره أنواع الحكم الشرعي

ذكــر الــدكتور الزلمــي هــذه ا نــواع عنــد ا صــوليين علــى اخــتلاف  أولا : أنــواع الحكــم الشــرعي التكليفــي : 
مدارسـهم ا صـولية وركـز علـى الواجــب باعتبـاره أهـم انـواع الحكـم التكليفــي مشـيرا  إلـى ا لفـا  ذات الصــلة 

رلية أو قانونيـة، كالصـلة بـين )الواجـب والالتـزام( وأوجـه الشـبه والاخـتلاف بينهمـا، بالواجب سـواء كانـت شـ
بطريقــة تمتــاا بالتوســع فــي التطبيقــات الفقهيــة والقانونيــة معبــرا  عنهــا بـــ)رمرة التقســيم( لكــل نــوع منهــا، كمــا 

ات والمعــاملات تنــاول هــذا )المؤلوــف( ا داء والقضــاء وأقســامهما عنــد ا صــوليين وكــذل  فــي بــاب العبــاد
المالية وغيرها، ليتوج ذل  كله بالتطبيقات الفقهية الشرلية والقانونية مشيرا  إلى اخـتلاف الفقهـاء مـن خـلال 

: قسـم الـدكتور  السـبب -5رانيـا  : أقسـام الحكـم الشـرعي الوضـعي : )2(  .مـا تطـر  إليـه مـن مسـائل فقهيـة
لــى النحــو الآتــي : أـــــ الســبب باعتبــار عبيعتــه ينقســم الزلمـي الســبب إلــى عــدة أقســام وعاعتبــارات مختلفــة وع

السـبب -2السـبب القصـدي )المباشـر( أو )المقصـود(، -8السبب المنشئ للحقو  والالتزامـات -5:  (3)إلى
الســـبب -5: (1)الســـبب باعتبـــار دور إرادة الإنســـان فيـــه وينقســـم إلـــى-)الباعـــث الـــدافع( ال ـــرض البعيـــد  ب

الســبب مــن حيــث الحكــم الشــرعي التكليفــي -)الواقعــة الشــرلية والقانونيــة( جالســبب الــلاإرادي -8الارادي 
أمــا أقســامه باعتبــار تــأريره فــي الحكــم  -الســبب ال يــر مشــروع، د -8الســبب المشــروع  -5:  وينقســم إلــى

                                                             
 . 5/555ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  5
 . 8/816ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  8
 . 8123 – 8/816ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  2
، إعــــلام المــــوقعين : ابـــــن ال ــــيم ، دار الجيـــــل/بيروت 8/1، مختصــــر المنتهـــــى 5/98للمحلــــي  ينظــــر : جمــــع الجوامـــــع 3

، اصـول 8/585هـ(661، قواعد ا حكام: عز الدين عبد العزيز )ت: 2/23م( تحقيق: عه عبد الرءوف سعد 5912)
 . 822–8/821الفقه في نسيجه الجديد 

 . 831 -8/829ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  1
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ومـن -السـبب المنشـئ والمسـقط فـي آن واحـد،  -2السبب المسقط -8السبب المنشئ -5إلى :  (5)فينقسم
السـبب ال يـر مباشـر، وقـد عـزا -8السـبب المباشـر -5:  (8)امنا  للمسـؤولية فيقسـم إلـىحيث مـن يكـون ضـ

كل واحد من هذه ا قسام المتفرعة بتطبيقات فقهية وقانونيـة توضـح هـذه ا نـواع المـذكورة لا يتسـع المجـال 
ختلفة أيضـا  : ينقسم الشرط من وجهة نظر الدكتور الزلمي إلى قسمين وعاعتبارات م الشرط -8)2( .لذكرها

الشـرط -2الشرط العقلي -8الشرط الشرعي -5وعلى النحو الآتي: أ ــــالشرط باعتبار مصدره ينقسم إلى : 
الشــرط الجعلــي : وهــو الــذي يكــون مصــدره ارادة المتعاقــدين، وقــد توســع -1الشــرط القــانوني، -3العــادي 

د بأنواعـه، وكـذل  الشـرط المقتـرن بالعقـد )رحمه ع( في مباحث هذا النوع ليتناول الشرط المعلق عليه العقـ
، وعين كذل  العقود التي تقبل التعليق على الشرط ومـا لا تقبـل (3)وما تبنى عليهما من آرار أصلية وفرلية

ذل  سواء كان الشرط ملائما  أم لا ؟ ليبدع الدكتور الزلمي في بيان عريقة أئمة فقهاء المسلمين فـي مـدى 
رار العقد بالشروط الجعلية وما تنبني عليه من تطبيقات فقهية أو قانونية من حيـث حرية الارادة في تقييد آ

الشـرط مـن حيـث  -، ب(1)ترتب الحكم على هذا الشرط أو عدم ترتبه وحسـب اخـتلاف عريقـة الفقهـاء فيهـا
 : أما المانع المانع  -2الشرط المكمل للمسبب )الحكم( . -8الشرط المكمل للسبب، -5: )6(التكميل

المــانع مــن حيــث -قــد قســمه الــدكتور الزلمــي إلــى عــدة أقســام وعاعتبــارات مختلفــة وعلــى النحــو الآتــي : أف
: (2)المــانع مـن حيــث كونـه عــذرا  وينقسـم إلــى-مــانع السـبب، ب-8مــانع الحكـم، -5:  (1)متعلقـه ينقســم إلـى

                                                             
 . 8/835ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  5
 ،8/833( ، اصول الفقه في نسيجه الجديد 91( والمادة )29ينظر : مجلة الاحكام العدلية المادة ) 8
 . 836- 8/821ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  2
هـــ( تحقيــق: عبــد الــراا  625)ت:، الإحكــام فــي أصــول ا حكــام : أبــو الحســن الآمــدي 8/1ينظــر : مختصــر المنتهــى  3

، 2/816هــ( دار الفكر/بيــروت 625، شـر  فـتح القـدير : ابـن الهمـام )ت:5/511عفيفـي، المكتـب الإسـلامي/بيروت .
 8/832اصول الفقه في نسيجه الجديد 

: ، الإحكـام فـي أصـول ا حكــام 2/36، سـبل السـلام 58/811ينظـر : ينظـر : شـر  الامـام النـووي علـى صـحيح مسـلم  1
، اصـول الفقـه فـي نسـيجه الجديـد 1/192هـ( تحقيق: أحمد محمد شـاكر، دار الآفـا  الجديـدة/بيروت 316ابن حزم  )ت:

8/811-818 . 
، اصـول الفقـه فـي نسـيجه 83هــ( دار الكتـاب/بيروت ل 233ينظر : أصول الشاشي : نظام الدين أحمد الشاشـي )ت: 6

 . 8/812الجديد 
 8/811( ، اصول الفقه في نسيجه الجديد 36مجلة الاحكام العدلية المادة ) ،8/1ينظر : مختصر المنتهى  1
 . 819-8/811ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  2
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مــانع -8، (5)مسـؤوليةمـانع مسـقط للمسـؤولية الجنائيـة والــذي يقـوم علـى تخلـف أحــد الركـائز ا ساسـية لل-5
المـانع ابتـداء  لا -8المـانع ابتـداء  واسـتمرارا ، -5:  (8)المانع من حيـث مـداه وينقسـم إلـى -مخفف للحكم، ج

مـانع مـن -5:  (2)المانع باعتبار تأريره في صفة العقد ينقسم إلى-المانع استمرارا  لا ابتداء ، د-2استمرارا ، 
المانع من حيث المحل الذي -مانع من اللزوم، هـــ -3من النفاذ، مانع -2مانع من الصحة، -8الانعقاد، 

مانع قائم بفعل محظور معاقب عليه شرعا  أو قانونا ، -8مانع قائم بفاعل الفعل، -5يقوم فيه وينقسم إلى :
المـانع مـن حيـث الثبـات -مـانع عائـد إلـى صـاحب الحـق، و-3مانع راجـع إلـى إحـدى وسـائل الإربـات، -2

موانـــع غيـــر رابتـــة، رـــم يوضـــح تلـــ  التقســـيمات بالتطبيقـــات الشـــرلية -8موانـــع رابتـــة، -5 : وينقســـم إلـــى
  .  (3)والقانونية ايادة في الإيضا  لطالب الشريعة والقانون على حد سواء

 : الفكع الثالث : تقسي  الدكتور الزلمي لم)دلالات النصوص وطكق استنباط الحكام(
ا حكــام إلــى رلارــة أقســام رئيســية وعلــى النحــو الآتــي : القســم  تنقســم دلالات النصــول وعــر  اســتنباط  

ا ول: دلالات النصــول باعتبــار المعــاني وضــعا  واســتعمالا  : ويتفــرع هــذا القســم إلــى أرععــة أنــواع فرليــة 
 (1): وهو اللفظ الموضوع لمعنى واحد معلوم على الانفراد أو العدد المحصور أولا  : الخالوكما يأتي :  

المطلـق والمقيـد، وقـد تنـاول الـدكتور الزلمـي كـل -2النهـي، -8ا مـر، -5إلـى رلارـة أقسـام وهـي : وينقسم 
قسم ومباحثه ا صولية وفاقـا  وخلافـا  مبينـا  القـول الـراجح فـي كـل مسـألة أصـولية خلافيـة ومـا يترتـب عليهـا 

: أولا  : العــام  خصــيمرانيــا : العــام وصــي ه والت . (6)مــن آرــار فــي تطبيقــات واقعيــة شــرلية أو قانونيــة
وصي ه : أما أقسام صيغ العموم فتنقسم الى عدة انواع وعاعتبارات مختلفة وقد عضدّ الدكتور الزلمـي هـذه 
ا قســام بتفريعاتهــا المتشــعبة بالتطبيقــات الشــرلية والقانونيــة . رــم تنــاول أهــم القواعــد المتعلقــة بالعــام والتــي 

                                                             
، شـــــــر  مختصـــــــر خليـــــــل : الخرشـــــــي 86/529هــــــــ( دار المعرفـــــــة/بيروت، 322ينظـــــــر : المبســـــــوط : للسرخســـــــي )ت: 5

ـــــــروت 5515)ت: ـــــــن قدامـــــــة 2/9هــــــــ( دار الفكر/بي ـــــــروت، ط 681المقدســـــــي )ت:، الم نـــــــي : اب  5هــــــــ( دار الفكر/بي
، 1/511هـ(، دار الكتاب الإسلامي 231، البحر الزخار : أحمد بن يحيى المرتضى )ت 1/236م( 5921هـ5311)

 . 8/811اصول الفقه في نسيجه الجديد 
، 2/513يــة/بيروت ، الإبهــاج فــي شــر  المنهــاج : تقــي الــدين الســبكي، دار الكتــب العلم15ينظــر : افاضــة الانــوار ل  8

، 5/551م( 5939، مجلـة الاحكـام العدليـة : شـر  منيـر القاضـي ، مطبعـة العاني/ب ـداد )6/639الم ني لابن قدامة 
 . 8/819اصول الفقه في نسيجه الجديد 

 ( 523، القانون المدني العراقي المادة )8/868ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  2
 .863-8/811يجه الجديد ينظر : اصول الفقه في نس 3
، اصـــول الفقـــه فـــي نســـيجه 5/21هــــ( مطبعـــة جاويد/كراتشـــي 328ينظـــر : أصـــول البـــزدوي : أبـــو الحســـن البـــزدوي )ت: 1

 .  8/892الجديد 
 . 281-8/215ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  6
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اســات القانونيــة المرتكــزة علــى القواعــد ا صــولية ومــن هــذه القواعــد : خالهــا )رحمــه ع( أن لهــا علاقــة بالدر 
)عبيعة دلالة العام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصول السبب، وترك الإستفصال في حكاية الحال مع قيـام 
الاحتمــال فينــزل منزلــة العمــوم مــن الحــال( وغيرهــا مــن القواعــد ا خــرى ومــا يترتــب عليهــا مــن آرــار فقهيــة 

. رانيـا : التخصــيم : وهـو بيـان عـدم شـمولية حكـم الـنم العــام (5)يـة توضـح المـراد بكـل قاعـدة منهـاوقانون
ا ول : ، وعليــــه فالمخصصــــات تنقســــم علــــى النحــــو الآتــــي : (8)لــــبعض أفــــراده بــــدليل متصــــل أو منفصــــل

بـدل -1ال ايـة، -3الصـفة، -2الشـرط، -8الاسـتثناء، -5وهـي خمسـة أنـواع وهـي : المخصصات المتصـلة
عـــض مـــن الكـــل، وقـــد عـــزا الـــدكتور الزلمـــي )رحمـــه ع( هـــذه ا نـــواع با مثلـــة مـــن النصـــول الشـــرلية ب

 الثـاني : المخصصـات المنفصـلة . (2)والقانونيـة كتطبيقـات واقعيـة توضـح المـراد منهـا وكيفيـة تخصصـها
-: أ(3)تخصـــيم الـــنم الشـــرعي بـــالنم الشـــرعي ويتفـــرع علـــى أرععـــة أقســـام-5وتنقســـم علـــى نـــوعين : 

تخصـيم عمـوم  -تخصـيم عمـوم السـنة بخـال السـنة، جــــ-تخصيم عموم القـرآن بخـال القـرآن، ب
تخصـيم الـنم الشـرعي ب يـر -8تخصيم عموم السنة بخال القـرآن الكـريم، -القرآن بخال السنة، د

الـــنم الشـــرعي ويتفـــرع علـــى عـــدة أقســـام بـــاختلاف أنـــواع أدلـــة الاجتهـــاد وتنـــاول الـــدكتور الزلمـــي بعضـــها 
-تخصــيم الــنم الشــرعي بال يــام، جـــــ-تخصــيم الــنم الشــرعي با جمــاع، ب-ومنهــا: أ (1)هــاوأهم

تخصيم النم الشرعي -تخصيم النم الشرعي بالعرف، هـــ-تخصيم النم الشرعي بالمصلحة، د
                                                             

شـــاد الفحـــول : الشـــوكاني ، إر 8/511، مختصـــر المنتهـــى 2/385، شـــر  فـــتح القـــدير 5/213ينظـــر : كشـــف الاســـرار  5
، ، اصـول الفقـه فـي 5/311، جمـع الجوامـع 522هـ( تحقيق : أحمد عزو عناية، دمشـق /كفـر بطنـا، ل 5811)ت:

 . 8/232نسيجه الجديد 
هــ( تحقيـق: عـه عبـد 623، شر  تن يح الفصـول: القرافـي )ت:58، مختصر المنتهى ل 5/822ينظر : مسلم الثبوت  8

، اصول الفقـه فـي 8/8، شر  جمع الجوامع للمحلي 5/1، المحصول 15م( ل 5912ـه5292،)5الرؤوف سعد، ط 
 . 8/215نسيجه الجديد 

، شــــر  الكوكــــب المنير:تقــــي الــــدين محمد 539، شــــر  تن ــــيح الفصــــول ل 5/365ينظـــر : ميــــزان الاصــــول للســــمرقندي  2
، اصــول 528، روضــة النــا ر ل 528هـــ( تحقيــق: محمد الزحيلــي ونزيــه حمــاد، مكتبــة العبيكــان، 918الفتــوحي  )ت:

 5/91الفقه في نسيجه الجديد 
، نيـل ا وعـار : 58/856، فـتح البـاري 55/33، صـحيح مسـلم بشـر  الامـام النـووي 5/12ينظر : الاحكـام لابـن حـزم  3

، اصــول الفقـــه فـــي نســـيجه 6/566هــــ( تحقيـــق: عصــام الـــدين الصـــبابطي، دار الحديث/مصـــر، 5811الشــوكاني )ت:
 . 8/219الجديد 

، شـر  5/215، مسـلم الثبـوت 5/869، كشـف الاسـرار مـع اصـول البـزدوي 5/361ينظر : ميزان الاصـول للسـمرقندي  1
، المحصــول ل 8/532، الاحكــام لدمــدي 5/822هـــ( عــالم الكتــب 623، الفــرو  : القرافــي )ت:9/581فـتح القــدير 

، اصــول الفقــه 532علــم الاصــول ل  ،  مبــادا الوصــول الــى1/829، نيــل الاوعــار 3/53، الــروض النضــير 532
 . 261 -8/268في نسيجه الجديد 
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بالعقــل، كأمثلــة لبيــان جــواا تخصــيم الــنم الشــرعي ب يــر الــنم الشــرعي، وقــد أكــد إيضــا  ذلــ  بــاللهيراد 
وقـد اختـار  رالثـا : المشـترك :قهية وا مثلـة القانونيـة التـي تفرعـت عـن هـذه القواعـد وتأصـيلها. التطبيقات الف

الــدكتور الزلمــي للمشــترك تعريفــا يجمــع بــين كــلا نــوعي المشــترك فقــال : هــو ) مــا وضــع  كثــر مــن معنــى 
الـدلالات إلـى ، وعلى هذا ا سـام ينقسـم هـذا النـوع مـن (5)بأوضاع متعددة أو لقدر مشترك بوضع واحد (

المشـترك المعنـوي، رـم بـين أنـواع كـل منهمـا ومباحثهـا ا صـولية، مركـزا  -8المشترك اللفظـي، -5قسمين : 
علـى مــدى تــأرير الاشــتراك اللفظــي وكــذل  المعنــوي فـي تفســير وفهــم تطبيــق النصــول الشــرلية والقانونيــة 

: وقد ذكر الـدكتور الزلمـي لهـذا النـوع عـدة رابعا  : الح يقة والمجاا .(8)والثمرة المترتبة على تل  النصول
ح يقـــة -8ح يقـــة ل ويــة، -5: (2)تقســيمات : ا ول: مــن حيـــث الواضــع لهمـــا تنقســم الح يقــة والمجـــاا إلــى

الكناية، رم يـذكر -8الصريح، -5: (3)ح يقة عرفية، الثاني : ومن حيث الاستعمال إلى قسمين-2شرلية، 
ة والقانونيــة المترتبــة علــى هــذا النــوع ومــدى التــرابط الفقهــي والقــانوني الــدكتور الزلمــي أهــم التطبيقــات الفقهيــ

المتفرع عنه ومن ذل  نظرية تحول العقد، ومدى صحة صريح التصـرفات وكنايتهـا وغيرهـا مـن التطبيقـات 
. القســم الثــاني : دلالات النصــول منطوقــا   (1)الفقهيــة والقانونيــة المســتندة علــى هــذا النــوع مــن الــدلالات

: المنطـو  والمفهـوم. ا ول: المنطـو  : وينقسـم إلـى المنطـو  (6)وما  : ويتفرع هذا القسـم علـى نـوعينومفه
ـــة تلااميـــة، -8دلالـــة تطاب يـــة، -5ويتفـــرع إلـــى :  (1)الصـــريح المنطـــو  غيـــر -8دلالـــة تضـــمنية، -2دلال

المفهـوم : وينقسـم دلالـة الاقتضـاء . الثـاني: -2دلالـة الإيمـاء، -8إشـارة الـنم، -5الصحيح ويتفرع إلـى: 

                                                             
،  اصــول الفقــه فـــي 59، ارشــاد الفحــول ل 5/898، جمــع الجوامـــع للمحلــي 29ينظــر : شــر  المنــار لابــن ملــ  ل  5

 8/211نسيجه الجديد 
، شــر  جمــع 5/889، فــواتح الرحمــوت 1/315، الم نــي 3/221، شــر  فــتح القــدير 5/568ينظــر : أصــول السرخســي  8

، مصـادر الحـق 2/221هــ( دار الكتـب العلميـة/بيروت 911، م ني المحتاج : الشرعيني )ت:5/826الجوامع للمحلي 
، بيروت/لبنـــان 5فـــي الفقـــه الاســـلامي مقارنـــة بالفقـــه ال رعـــي : د.عبـــد الـــراا  الســـنهوري، دار احيـــاء التـــرا  العرعـــي ط

   8/211، اصول الفقه في نسيجه الجديد 5/52م( 5991)
 . 229 – 8/221، اصول الفقه في نسيجه الجديد 5/893ينظر : التلويح على التوضيح  2
، اصــول الفقــه فــي نســيجه 3/22، مصــادر الحــق 5/893، التن ــيح علــى التوضــيح 5/521ينظــر : أصــول السرخســي  3

 . 8/295الجديد 
  292 – 8/229صول الفقه في نسيجه الجديد ، ا3/511(، مصادر الحق 531ينظر : القانون المدني العراقي المادة ) 1

. 
، اصـــول الفقـــه فـــي نســـيجه 8/812، الاحكـــام لدمـــدي 822، الكوكـــب المنيـــر ل 8/515ينظـــر : مختصـــر المنتهـــى  6

  296 – 8/291الجديد 
 . 353 – 8/291، اصول الفقه في نسيجه الجديد 8/812، الاحكام للامدي 8/515ينظر : مختصر المنتهى  1
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مفهـوم المخالفـة : -8، (5)مفهوم الموافقة ويسمى )فحـوى الخطـاب، دلالـة الـنم، لحـن الخطـاب(-5إلى : 
يعمل بالمنطو  الصريح عند وجود القيد المعتبر الصريح، ويتخلف الحكـم عـن تخلـف ذلـ  القيـد، وقـد قيـد 

ن ا صوليين ومـن روائـع الـدكتور الزلمـي الشارع العمل بمفهوم المخالفة بقيود كثيرة وهي موضع خلاف بي
-3التقييـد بال ايــة، -2التقييـد بالشـرط، -8التقييـد بالصـفة، -5:  أنـه ذكـر فـي هـذا )المؤلوـف( أبراهـا وهـي

التقييـد بالعــدد، رــم عضــد ذكــر هـذه ا نــواع با مثلــة الفقهيــة والقانونيــة التـي توضــح العمــل بمفهــوم المخالفــة 
وجــــود القيــــد أو تخلفــــه وأهــــم الشــــروط التــــي اشــــترعها العلمــــاء للعمــــل بمفهــــوم  وأهــــم القيــــود المعتبــــرة عنــــد

ــــاهج (8)المخالفــــة ــــدكتور الزلمــــي من ــــاول ال ــــد تن ــــاء  : وق ــــث : دلالات النصــــول وضــــوحا  وخف . القســــم الثال
ا صــوليين فــي تقســيم هــذا النــوع مــن الــدلالات، فمــن المعلــوم أن الجمهــور يقســمونه علــى قســمين رئيســين 

-غيــر واضــح الدلالــة ويتفــرع إلــى: أ-8الــنم،  -الظــاهر، ب-واضــح الدلالــة ويتفــرع إلــى: أ-5: (2)وهمــا
فمـع أنهـم يقسـمونه :  (3)المجمل. أما الحنفية فكـان لهـم تقسـيم آخـر لهـذا النـوع مـن الـدلالات-المتشابه، ب

ا  فــي قــوة إلــى واضــح الدلالــة وغيــر واضــح الدلالــة أيضــا  إلا أنهــم يجعلــون واضــح الدلالــة يتــدرج تصــاعدي
ــر، د-الــنم، جــــ-الظــاهر، ب-الوضــو  فيتفــرع الــى : أ المحكــم، أمــا غيــر واضــح الدلالــة فيكــون -المفسو

المتشـابه، وعلـى هـذا ا سـام -المجمـل، د-المشـكل، جـــ-الخفـي، ب-خفاؤه تصاعديا  أيضا  فيتفرع إلى : أ
رعــاعي باعتبــار مــا يتفــرع عــن النــوعين سِــميو تقســيم الجمهــور: التقســيم الثنــائي، وتقســيم الحنفيــة التقســيم ال

الرئيســيين مــن أنــواع، رــم يعضــد هــذه ا قســام بالتطبيقــات الفقهيــة وفقــا  علــى تقســيم كــل مــذهب مــن هــذين 
المذهبين، أما الدكتور الزلمي فقد نسج تقسيما  رلاريا  لهذا النوع من الدلالات حيث قسمه على رلارة أقسـام 

الدلالة ال امضة. مبينا  علاقة هذه الدلالات بعضها مـع -2لالة الظنية، الد-8الدلالة القطعية، -5وهي : 
البعض سواء كان النم قطعي الثبوت والدلالة أ نيا  أو كان غامضا ، مشـيرا  إلـى الدلالـة القطعيـة الذاتيـة 

ث ، رـم ذكـر فـي مبحـ(6)، وكذل  مدى تأرير تأويل الدلالة الظنية فـي توسـيع الـنم أو تضـييقه(1)والعرضية
                                                             

 . 8/352، اصول الفقه في نسيجه الجديد 21، اصول الشاشي ل 5/835ر  جمع الجوامع للمحلي ينظر : ش 5
، اصـول الفقــه فـي نســيجه 8/851، الاحكـام للامــدي 5/839،جمــع الجوامـع للمحلــي 8/512ينظـر : مختصــر المنتهـى  8

  321–8/388الجديد
  8/321قه في نسيجه الجديد ، اصول الف8/23، شر  جمع الجوامع 8/821ينظر : مختصر المنتهى  2
، اصـول الفقـه فـي نسـيجه الجديـد 8/23، شـر  جمـع الجوامـع 8/218، مختصر المنتهى 5/36ينظر : أصول البزدوي  3

8/328-323. 
 . 335 – 8/329ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  1
، الموافقـات 558ول للقرافـي ل ، شـر  تن ـيح الفصـ551-92ينظر : مفتا  الوصول الى علم الاصول للتلمساني ل  6

 . 312 – 8/331، اصول الفقه في نسيجه الجديد 821، شر  الكوكب المنير ل  515 – 2/99
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الدلالة ال امضة أهم ا سباب الدالية إلى غموض النم الشرعي أو القـانوي ومـدى تحققـه فـي كـل منهمـا 
وأهـم الطـر  ا صـولية التـي تكفـل إاالـة غمـوض تلـ  النصـول، ويهـدف مـن ذلـ  إلـى قطـع السـبيل علـى 

المــراد  مــن يتهــرب مــن تفســير الــنم بــداعي ال مــوض، فكــان لطريقتــه هــذه ا رــر الواضــح فــي فهــم الــنم
تطبيقـه ولا ســيما النصــول القانونيــة وســد بــاب إهمـال النصــول أمــام المتــذرعين بــدواعي ال مــوض، ومــن 
هنا تجد التأصيل الدقيق لتقسيم هـذا النـوع وأهـم المباحـث ا صـولية المتفرعـة عنهـا وكـذل  كثـرة التطبيقـات 

المقـام وكيـف رعـط كـل نـوع مـن التقسـيم  الفقهية والقانونية ليتبين لنا مدى موسولية الدكتور الزلمي في هذا
الثنــائي والرعــاعي بنــوع مــن التقســيم الثلارــي وحســب كــل نــوع مــن هــذه ا نــواع وعالمقابــل عــدم نكرانــه لــدور 

  . (5)المذاهب الفقهية وا صولية العريقة
 ف فيهاالنسيج الجديد)للدكتور الزلمي( في رفع الخلاف في الاستدلال بالأدلة المختل:  المطلب الثااي

من يستقرأ كتب ا صوليين القدامى يتضح له جليا  أن هناك أدلة متفقا  عليها وأدلة مختلفا  فيهـا، بـل أن    
أكثرها تورد اختلاف المذاهب فيها، فهناك من يعد بعضها دليلا  ومنهم من لا يعدها كذل ، وهذا مـن بـاب 

العلمـاء وانصـافهم فيمـا رجحـوه مـن أقـوال، ولكـن  ا مانة العلميـة التـي يتحلـى بهـا أهـل العلـم فـي نقـل أقـوال
النسيج الجديد الذي سلكه الدكتور الزلمي في )مؤلوفه( هـذا وتناولـه للأدلـة المختلـف فيهـا : أنـه لـم يتعـرض 
 ي خــلاف فــي تلــ  ا دلــة بــل أنــه حــاول أن يــذلل كــل خــلاف أصــولي تــأريخي فــي أي دليــل مختلــف فيــه 

، ويسـتنتج )رحمـه ع( مـن )تحريـر محـل الخـلاف( طريقة رائعة عنون لها بـتناولته كتب ا صوليين وذل  ب
خلال هذه الطريقة أن الخلاف في تل  ا دلة فيها شكلي ولفظي ولا أرر له في التطبيقـات الفقهيـة، ويعـزو 

اتفـا  جميـع العلمـاء علـى أن الـدليل المثبـت للحكـم الشـرعي  - 5: (8)ذل  إلى أسباب عـدة ومنهـا مـا يـأتي
والموجد له هما )القرآن الكريم والسنة النبوية( فلا يثبت حكم إلا بهما ولا ينشأ حكم إلا عن عريقهما، فهمـا 
أصــل ا حكــام باعتبــار أن مصــدرهما الــوحي إذ لا يمكــن إعــلا  ذلــ  إلا علــى هــذين الــدليلين النصــيين . 

وأدوات يِستنبط عن عريقها الكشف أدلة كاشفة للأحكام  -غير الوحيين-إن ا دلة الاجتهادية والنصية -8
عن بيان مشروعيتها وهذا محل اتفا  بين جميع العلماء، ويتضح ذل  جليـا  فـي معـرض ذكـره لـدليل )قـول 
الصـحابي ودليــل المصـلحة ودليــل الاستحسـان( وغيرهــا مـن ا دلــة المـذكورة فــي هـذا )المؤلوــف( حيـث ذكــر 

                                                             
، ســبل 8/893، نيـل الاوعـار 8/885، شـر  جمـع الجوامـع 3/223،شـر  فـتح القــدير 8/51ينظـر : أصـول السرخسـي  5

 . 2/568السلام
هـــــ( تحقيــــق : محمد بــــن ســــليمان ا شــــقر، مؤسســــة 111: ال زالــــي )ت :، المستصــــفى 2/591ينظــــر : الاحكــــام للامــــدي  8

و  586و  552و 91 – 5/96، اصـول الفقـه فـي نسـيجه الجديــد 5/811م( 5991هــ/5351) 5الرسـالة/بيروت، ط 
532   
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لفظـي ولـي  ح يقــي ونـذكر هنـا بعـض ا مثلـة التــي  الـدكتور الزلمـي فـي معـرض حديثــه عنهـا أن الخـلاف
  توضح عريقة الزلمي هذه :

ذكر الدكتور الزلمي أقوال العلماء في حجية قول الصحابي وحصـرها  أولا  : في دليل ) قول الصحابي ( :
-2لـي  حجـة مطلقـا  .  -8قول الصحابي حجة مطلقـا  ويقـدم علـى ال يـام، -5وهي :  (5)في أرععة أقوال

حجة على قول غير الصحابي، ومن خلال مناقشـته لهـذه ا قـوال وذكـر أدلـة  -3إن خالف ال يام، حجة 
كل فريق حاول أن يرفع الخلاف التاريخي العميق بين ا صوليين بطريقة رائعة وجعل مـن قـول الصـحابي 

ه يسند قوله هذا إلى دليلا  متفقا  عليه بين جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم، ومن روائعه )رحمه ع( أن
أقـوال العلمـاء القــدامى ليكـون لــه فـي ذلـ  مثــال سـابق وذلــ  أدعـى الـى القبــول فيقـول) رحمــه ع( فـي هــذا 
المقـــام : ) والآراء الخلافيـــة المـــذكورة وأمثالهـــا التـــي ذهـــب اليهـــا بعـــض ا صـــوليين والفقهـــاء منهـــا شـــكلية 

به الحجة المثبتة والمنشئة للحكم الشرعي باعتباره دليلا  ولفظية .. فمن قال )أنه لي  له حجة مطلقا ( أراد 
شرليا  ومصدرا  للأحكـام والحجيـة بهـذا المعنـى لا نجـدها الا فـي الكتـاب والسـنة الثابتـة، وامـا مـن قـال )أنـه 
حجة مطلقا ( أراد بالحجية هنا شرلية الاستناد إليه والتمس  به في حالة عدم وجـود الـنم تمسـكا  اختياريـا  

لــي  حجــة ملزمــة كـالقرآن والســنة وصنمــا هــو مصـدر كاشــف لحكــم مصــدره، شـأنه شــأن ب يــة المصــادر  فهـو
الكاشفة المختلف فيها، ومنهـا مـا يـدل علـى أن الحجيـة لـي  فـي قـول الصـحابي ذاتـه بـل فـي الـنم الـذي 

لاف بعد أن ، رم يشرع الدكتور الزلمي في تحديد محل الخ(8)اعلع عليه الصحابي كما في الرأي الثالث..(
حصر محل الخلاف في الموضع الذي يِرفع فيه الخـلاف ليصـل إلـى أن قـول الصـحابي الـذي يعـده حجـة 
باتفـا  العلمــاء : هـو قــول الصـحابي الف يــه الـذي يعــد كاشــفا  للحكـم الشــرعي ولـم يعارضــه فيـه غيــره والــذي 

اهد وا مثلـة التـي تؤيـد قولـه ، رم يعضـد ذلـ  بالشـو (2)قضى به القاضي والمبني على رعاية مصلحة دائمية
هذا وذكر منها عدة صور منها : قتل الجماعة بالواحد، ووجوب النفقة والسكنى للمطلقة في العدة، وربوت 

                                                             
، شـــر  2/591، الاحكــام للامــدي 2/582هـــ( دار الفكر/بيــروت 918ينظــر : تيســير التحريــر : محمد أمــين الحنفــي )ت: 5

، 226، المســـودة فـــي أصـــول الفقـــه : آل تيميـــة، تحقيـــق : محمد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد ل 8/821جمـــع الجوامـــع  
 . 5/96اصول الفقه في نسيجه الجديد 

يقول الامدي : ) قول الصـحابي اذا كـان عـن نـم فالمصـدر هـو الـنم ، وان كـان عـن اجتهـاد فهـو كـاي مجتهـد آخـر  8
رلية وان لــم يعارضــه احــد يكــون اجماعــا ســكوتيا ، فالمصــدر هــو الاجمــاع ولــي  قــول يســتند الــى دليــل مــن الادلــة الشــ
 .  2/591الصحابي ( الاحكام للامدي 

 . 92 – 5/91، اصول الفقه في نسيجه الجديد 2/591، الاحكام للامدي  8/119ينظر : اصول البزدوي  2
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المثــال الثــاني : فــي دليــل  . (5)الميــرا  للمــرأة المطلقــة فــي مــرض المــوت وغيرهــا مــن التطبيقــات الفقهيــة
لمرســلة هــي : ) التــي لــم يــنم الشــارع علــى اعتبارهــا ولا : عــرف الــدكتور الزلمــي المصــلحة ا )المصــلحة(

وذكـر بعـض ا مثلـة  -على عدم اعتبارها والتي تتجـدد بتجـدد الزمـان وتت يـر بت يـر المكـان بتطـور الحيـاة 
على ذل  : كتنظيم المرور وتطوير الحياة الاقتصادية والثقافية والعسكرية وغيرها المتطلبات المستجدة، رم 

وقد ترددت أقوال الفقهاء بين قبولها  - صوليين في الاستدلال بالمصلحة المرسلة بقوله : اختصر أقوال ا
ورفضها، فمنهم من اعتبرها من ا دلة الشرلية التبعية وعنى عليها ا حكام الفقهية، ومنهم من اعتبرها من 

لمي )رحمه ع( في رفـع وأبدع الدكتور الز  -ا صول الموهومة ورفض الاعتراف بها وعناء ا حكام عليها 
فقال : ولعل الخلاف يرجع إلى الاختلاف في تحديد معنى  -الخلاف بين ا صوليين فيه بطريقته الرائعة 

المصــلحة مــن جهــة وصلــى عــدم التفريــق بــين المصــدر المنشــئ للأحكــام والمصــدر الكاشــف لهــا مــن جهــة 
ولو أخذنا بالمعيار الشرعي لاعتبار مـا  أخرى، ولو حللنا محل الخلاف وجدناه أنه خلاف شكلي )لفظي(،

هــو مصــلحة ومــا هــو مفســدة وقلنــا أن المصــلحة المرســلة مصــدر كاشــف للأحكــام، لتبــين لنــا أن التقســيم 
 . (8)الصحيح السليم المقبول في ميزان الشرع هو تقسيم المصلحة إلى المعتبرة وغير المعتبرة(

الفقهما  والاصموليية )رحمهم  ع تعمالب( و يما  طمكق  النسيج الجديمد فمي تنماول صلموال:  المطلب الثالث
 الاستنباط والتكظيح

أن من يقـرأ كتـاب الـدكتور الزلمـي )أصـول الفقـه فـي نسـيجه الجديـد( يسـتمتع با صـالة والتجديـد وذلـ      
اء مــن خــلال الاســلوب الرائــع للمؤلــف )رحمــه ع( فتجــده يتنــاول المســائل المختلــف فيهــا مبينــا  أقــوال العلمــ

مستعرضــا   دلــتهم بشــيء مــن التوجيــه متعرضــا  لهــا بالمناقشــة والتــرجيح، ليرســم لطلابــه عريقــة رائعــة فــي 
ترسيخ عر  الاستدلال والترجيح سواء في المسائل الفقهية أو ا صولية، ومما يثير الإعجـاب الكبيـر بتلـ  

ورد هنـا بعـض ا مثلـة الدالـة علـى العقلية النيرة كيفية صياغتها في مؤلف منهجي كهـذا وفـي هـذا المقـام نـ
 عريقته هذه :

: تناول الـدكتور الزلمـي شـروط العلمـاء للعمـل  المثال ا ول : في دليل )السنة النبوية( ومباحثها ا صولية
بخبر الآحاد، وقد ذكر جميع أقوال الفقهاء في الاحتجاج بخبر الآحاد، وأنه أنصف الفقهاء الذين اشترعوا 

مل بخبر الآحاد في عريقة استنباط ا حكام، وعلى سبيل التمثيل : مما ذكـره مـن شـروط شروعا  معينة للع
                                                             

هــ( دار الفكـر 616ع شـر  المهـذب : النـووي )ت:، المجمو 8/522، تيسير التحرير 6/513ينظر : المبسوط للسرخسي  5
 5/99، اصـول الفقـه فـي نسـيجه الجديـد 1/896، نيل الاوعـار 5/81، اعلام الموقعين 6/221، الم ني ، 53/111
. 

 . 5/532ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  8
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الحنفيــة للعمــل بخبــر الآحــاد : )ألا يكــون الخبــر مخالفــا  لل يــام اذا كــان الــراوي غيــر ف يــه(، وحــدد محــل 
شـدين يعمـل بمـا الخلاف في هـذا الشـرط بدقـة بأنـه : اذا كـان الـراوي معروفـا بالفقـه والاجتهـاد كالخلفـاء الرا

يرووه من حديث سواء وافـق ال يـام أم لا، أمـا اذا لـم يكـن معروفـا  بالفقـه فـاللهن وافـق ال يـام عمـل بـه وكـذا 
إن وافق قياسا  وخالف آخر، أما اذا خالف خبر الآحاد الذي يرويه غير الف يـه أوجـه ال يـام فـلا يعمـل بـه 

هنـا فـي بيـان عـريقتهم هـذه بـرد الشـبهة التـي تـورد عند الحنفية حينئـذ وقـد انصـف الـدكتور الزلمـي الحنفيـة 
عليهم بأنهم يقدمون الرأي وال يام علـى الـنم الثابـت، وعـريقتهم فـي توجيـه هـذا الشـرط بـين روايـة الف يـه 
وغيــر الف يــه،  ن نقــل الحــديث كــان مستفيضــا  لــدى الــرواة فــاذا لــم يكــن الــراوي فقيهــا لــم يــؤمن أن يــذهب 

لشبهة وهي غير موجودة في ال يام فيقدم ال يـام علـى خبـر الآحـاد فـي العمـل بشيء من معانيه فتدخله ا
، وهذه الطريقة علمية الرائعة الموجزة يمكن لطالـب العلـم الشـرعي والقـانوني ان يجعلهـا اساسـا  فـي (5)حينئذ  

التعامــل مـــع أقـــوال المــذاهب وعـــر  اســـتنباعهم واخـــتلاف أدلــتهم للوقـــوف علـــى الــرأي الـــراجح بشـــيء مـــن 
تنـاول الـدكتور الزلمـي تقسـيم العلمـاء لل يـام مـن حيـث المثـال الثـاني: فـي دليـل )ال يـام( :   (8)لإنصـافا

ال يام ا دنى، ومثّل لل يام ا دنى -2ال يام المساوي، -8ال يام ا ولى، -5: (2)العلة قوة وضعفا  إلى
وليهـا قياسـا  علـى صـحة تصـرفاتها  بقول الحنفية في : صحة تـزويج المـرأة العاقلـة البال ـة نفسـها ب يـر إذن

المالية، ووجه القول بالجواا أنها تتصرف بخـالم حقهـا وأنهـا عاقلـة مميـزة، فكمـا أن لهـا التصـرف بمالهـا 
فكذا لها أن تختار الزوج المناسب فكل تصرف هذا شأنه لها الحق في إمضائه ولا فر  بـين الماليـة وغيـر 

أدلة الحنفيـة وناقشـها مناقشـة علميـة مبنيـة علـى الإسـتدلال والإنصـاف ، وقد أورد الدكتور الزلمي (3)المالية
ـــــ أنــه تقـام تصـرفاتها الشخصــية علـى التصـرفات الماليــة، وهـذا قيــام 5:  (1)والتـرجيح وعلـى النحــو الآتـي

 ـــــ ان ال يـام المـذكور8مع الفار   ن الم ي  لي  حقا   خاصا بها بل إنه مشترك بينهـا وعـين ا وليـاء . 
معـــارض بأدلـــة صـــريحة تخالفـــه وهـــو قولـــه )صـــلى ع عليـــه وســـلم(: )أيمـــا امـــرأة نكحـــت ب يـــر إذن وليهـــا 

ـــــ رـم 2فنكاحها باعل( ومـن المعلـوم أن مـن شـروط صـحة العمـل بال يـام ألا يخـالف المنطـو  الصـريح . 
                                                             

 . 8/815و  5/36، اصول الفقه في نسيجه الجديد 8/815ينظر : شر  التلويح على التوضيح  5
، 32، المــدخل الــى مــذهب الامــام احمــد ل 3/1ينظــر : إحكــام الإحكــام : ابــن دقيــق العيــد ، مطبعــة الســنة المحمديــة  8

، اصــول الفقــه فــي نســيجه الجديــد 5/318، أصــول الفقــه الاســلامي للزحيلــي 21اصــول الفقــه اكــي الــدين شــعبان ل 
5/15 – 18 . 

، 2/88، الاحكــــام للامــــدي 5/582، اعــــلام المــــوقعين 8/818ر المنتهــــى ، مختصــــ2/885ينظــــر : التقريــــر والتحبيــــر  2
 .5/661، اصول الفقه الاسلامي للزحيلي  582 – 5/586، اصول الفقه في نسيجه الجديد 2/52الابهاج للاسنوي 

 . 5/581، اصول الفقه في نسيجه الجديد 8/15، الروضة البهية 2/816ينظر : شر  فتح القدير  3
 . 5/582، اصول الفقه في نسيجه الجديد 2/513، سبل السلام 2/811فتح القدير  ينظر : شر  1
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يتحقــق مــع كــل إن الــزواج لا يقصــد لذاتــه بــل لمقاصــده مــن الســكن والاســتقرار وتحصــيل النســل وذلــ  لا 
اوج، وعليـــه فتفــــويض ا مـــر إلــــيهن مخـــل بهــــذه المقاصـــد  ن غالــــب النســـاء ســــريعات الاغتـــرار ســــيئات 
الاختيــار فقــد يختــرن مــن لا يصــلح ولا ســيما عنــد غلبــة الشــهوة وذلــ  غالــب أحــوالهن ولــذا فــان باشــتراط 

ــــــ وممــا يضــمن حــق المــرأة 3. موافقتهــا مــع موافقــة الــولي نجــا  للحيــاة الزوجيــة واســتمرارها وتحقيــق رمــاره 
والولي في الاختيار: في حالة اختيارها لرجل كفء فاللهن امتنع الولي يعـد عاضـلا  فتنتقـل الولايـة الـى الـولي 
ا بعد أو إلى القاضي فلا تظلم المرأة في كل ا حوال، وفي حالة اختيارها لرجل غير كفء فاللهن لـه الحـق 

المثــال الثــاني : حكــم ضــمان المتلــف الم صــوب إذا كــان مــا .  فـي فســخ هــذا العقــد  نــه حــق مشــترك بينه
إن ا صــل فــي الضــمان أن يــرد مثــل ا صــل صــورة ومعنــى وهــو مــا مفقــودا  مــن أيــدي النــام وأســواقهم : 

يسمى بــ)القضاء الكامل بمثـل معقـول(، أمـا إذا لـم يتيسـر ذلـ  لعـدم تـوفر مثلـه فـي ا سـوا  أو كـان قيميـا  
ذ؟ وممـــا ينبيــ  عــن موســـولية الــدكتور الزلمــي ومواكبتـــه لتطــور العصــر ومجاراتـــه فكيــف يكــون رده حينئــ

للمسـائل الفقهيـة المعاصـرة أنـه أورد مثــالا  معاصـرا  فـي هـذا المجـال وهــو ضـمان ال صـب للعملـة المتداولــة 
القــوة  عنــد ت يــر القــوة الشــرائية لهــا فيجــب رد قيمتهــا حينئــذ دون مثلهــا وذلــ  لانقضــاء المثليــة نظــرا  لت يــر

: ا ول : قـول أبــو  (5)الشـرائية لهـا . أمـا وقــت تقـدير قيمـة المثلـي فقــد اختلـف الفقهـاء فيـه علــى عـدة أقـوال
حنيفـــة )رحمــــه ع( أنــــه تعتبـــر قيمتــــه يــــوم الخصــــومة  ن المثـــل قــــائم فــــي الذمـــة ويتصــــور حصــــوله يــــوم 

نقطــاع المثــل وقــت قضــاء الخصــومة ولا يثبــت عجــز المــدين عــن رد المثــل صــورة ومعنــى إلا فــي حالــة ا
. الثاني : قال أبو يوسف )رحمه ع( تعتبر ال يمة وقت ال صب  ن بانقطاع المثـل فـي ا سـوا   القاضي

يتحقق فواته والموجب أصل ال صب لـذا تعتبـر قيمتـه يـوم ال صـب  ن ال يمـة بـدل عـن رد العـين، والبـدل 
له وجبت قيمته وقت ال صب ويكون ذل  قضـاء  يكون واجبا  بالسبب الذي وجب به ا صل، فما لا صورة

، وقال محمد )رحمـه ع( : يعتبـر وقـت تقـدير قيمتـه وقـت انقطـاع مثلـه فـي ا سـوا  ومـن أيـدي  بالمثل معنى 
النام  ن الضرورة إنما تتحقـق عنـد انقطاعـه فـي أيـدي النـام وصنمـا يصـار إلـى ال يمـة للعجـز عـن المثـل 

. رــم ينــاقد الــدكتور الزلمــي أدلــة كــل قــول وأوجــه  نقطــاع فيعتبــر يومــهصــورة ومعنــى والعجــز يتحقــق بالإ
الاستدلال بها ويختار الرأي ا فقه في نظره وترجيحه وهو قـول أبـي حنيفـة )رحمـه ع( لقـوة سـنده ولا سـيما 
إذا كانــت الحيــااة قبــل التلــف مشــروعة، أمــا إذا كانــت الحيــااة غيــر مشــروعة فــالراجح أن الضــمان يكــون 

                                                             
، اصــول الفقــه فــي نســيجه 5/551، شــر  جمــع الجوامــع 5/523، اصــول السرخســي 5/561ينظــر : اصــول البــزدوي  5

 . 8/825الجديد 
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، وينب ـي أن نشـير هنـا إلـى ان الـدكتور الزلمـي بحــث (5)ال يمـة مـن يـوم الحيـااة إلـى يـوم الخصــومةأقصـى 
كثيــرا  مــن الخلافــات ا صــولية والفقهيــة فــي مواضــع كثيــرة مــن هــذا )المؤلوــف( ولــم يســع المجــال أن نوردهــا 

الانتفاع وع مـن وراء  جميعها وصنما نشير إليها فمن أحب الاعلاع عليها في موضعها لتكمل الفائدة ويعم
، ليجعـــل مـــن ذلـــ  أساســـا  رصـــينا  للقاضـــي أو المجتهـــد يرتكـــز عليهـــا فـــي الاســـتدلال والاســـتنباط (8)القصـــد

والترجيح بحسب ما يقتضيه الدليل، ومما يزيدك إعجابا  به انه ينسب فضل ذل  إلـى الثـروة الفقهيـة الهائلـة 
قطـرة مـن بحـر، فمـن راجـع الكتـب المعتمـدة للمـذاهب الفقهيـة  التي تركها لنـا فقهاؤنـا ا عـلام، فقـال: )فهـذه

الاسلامية المتعـددة يجـد أن كـل ف يـه قـد اسـتند إلـى قـول معـين فـي كثيـر مـن الاحكـام الشـرلية الاجتهاديـة 
  . (2)التي استنبطها في الوقائع والحواد  بمختلف المجالات(

ائل المسممتجدا المعاصممكا ومواابممة التقممدم النسمميج الجديممد فممي دعوتمملإ الممب بحممث المسمم:  المطلممب الكابممع
 العلمي وتطور العصك.

إن مـــن أهـــم الســـمات البـــاراة لمؤلفـــات الـــدكتور الزلمـــي دعوتـــه إلـــى الانفتـــا  العقلـــي والـــذهني والفكـــري    
بالتأصــيل الشــرعي والتقعيــد ا صــولي ممــا يتــرك عنــد الباحــث أفقــا  واســعا  فــي التفكيــر وذلــ  مــا  المنضــبط 

 قشة كثير من المسائل المعاصرة في مؤلوفه هذا ونورد بعض ا مثلة على ذل  :حداه إلى منا
بعـد أن تنــاول الــدكتور الزلمــي المسـائل التــي يســوا فيهــا الاجتهــاد  المثـال ا ول : فــي دليــل ) الإجمــاع ( :

كــر وتحديــد محــل الخــلاف اقتــرَ  أن يكــون الاجمــاع منعقــدا  بشــروعه فــي المســائل المســتجدة المعاصــرة وذ
منها على سبيل التمثيل : ) أعفال ا نابيـب وارع ا عضـاء البشـرية ونقلهـا وتحديـد جـن  الجنـين والتعاقـد 
عبر وسائل الاتصـال الحديثـة ( وغيـر ذلـ  مـن المسـائل المسـتجدة التـي تواكبهـا ا سـرة البشـرية المعاصـرة 

فــي النصـول الشــرلية وا دلــة نتيجـة للتقــدم العلمـي فــي مختلـف المجــالات ممـا لا يوجــد فيـه حكــم واضـح 
الاجتهادية أو حتى النصول الفقهية، وهنا يِترك ا مر لمجموع العلماء المجتهدين ومـن هـم أهـل للتـرجيح 

                                                             
الفقـه فــي نســيجه الجديــد ، اصــول 5/561، اصــول البــزدوي 5/16، اصــول السرخسـي 8/589ينظـر : التقريــر والتحبيــر  5

8/828 . 
، 8/859، حكـم التـدخين 5/528، حكـم نكـا  المحلـل 512 -5/518ومنها : ميرا  المـراة المطلقـة فـي مـرض المـوت  8

، التاويـل 8/252، النهي لوصف غير لاام وتطبيقاته الفقهيـة 8/211حكم الامر الوارد بعد الحضر وتطبيقاته الفقهية 
، تكييــف تقييــد الــنم وتخصــيم 8/263، تخصــيم الــنم بال يــام 312-8/311 الموســع لتطبيــق مجــال الــنم

 .. وغيرها من المواضع يضيق المقام بذكرها211و8/282العام 
 . 5/512، اصول الفقه في نسيجه الجديد 5/81ينظر : اعلام الموقعين  2
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فــي مواكبــة مســتجدات العصـــر  المثــال الثــاني : أهميـــة الاجتهــاد (5)لبيــان حكــم هــذه المســائل أو أمثالهــا
رات الحياة التي يختل نظام الحيـاة باللههمالـه، وصن غلـقَ بابـه يِعد الدكتور الزلمي الاجتهادَ من ضرو : وتطوره

يؤدي إلى تخلف المجتمـع كمـا ويِـتهم الـدين الإسـلامي بالرجعيـة والجمـود )وحاشـاه ان يكـون كـذل ( فيِحـرم 
بنو الإنسان ميراَ  ا رض وخيراتها، فكـل جيـل اسـتثمر المعلومـات التـي وررهـا عـن الجيـل السـابق وحـاول 

اقعــه المعاصــر وســلمه إلــى الجيــل الجديــد، وعليــه فلــو كِتــب للثــروة الفقهيــة التــي تركهــا لنــا تحــديثها وفــق و 
السلف الصالح أن تِستثمر بصـورة صـحيحة فيضـاف إليهـا كـل مـا اسـتجد ممـا يسـتنبطه العلـم الحـديث فـي 

الفقـــه كــل جيـــل ممـــن يملكـــون الكفـــاءة العلميـــة ويحتكمـــون إلــى ال ـــيم وا خـــلا  الإســـلامية النبيلـــة  صـــبح 
الإسـلامي ورروتـه الهائلــة مصـدرا  خصـبا  لجميــع القـوانين فــي العـام الإسـلامي أو غيــره، وأن حكـم الاجتهــاد 
من فروض الكفايـات لمـن يتـوفر فيـه الاسـتعداد الـذاتي والنضـج العقلـي وهـذه الصـلاحية لـم ينفـرد بهـا أئمـة 

مـد وغيـرهم )رحمهـم ع( ولـم يـرد نـم المذاهب الفقهية مع تميـزهم بـذل  كـأبي حنيفـة ومالـ  والشـافعي وأح
شرعي على وجوب اتباع هؤلاء ا علام فقـط أو تقـدي  نصوصـهم كتقـدي  النصـول الشـرلية بـل إن ع 
تعــالى قــال :))فاســألو اهــل الــذكر(( وأهــل الــذكر: كــل مــن يملــ  أهليــة التــرجيح والافتــاء والاجتهــاد فــي كــل 

  ا عـلام ونعتـرف بفضـلهم علــى ا مـة فلهـم قـدم السـبق فــي امـان ومكـان، وعالمقابـل لا بـد أن نحتــرم أولئـ
 . (8)فتح مجال الاجتهاد ومحاولة الاستفادة من الثروة الفقهية العظيمة التي تركها لنا أولئ  ا جلاء

مقتكحات الدكتور الزلمي في تطويك المسميكا العلميمة والتعليميمة فمي مجمال الفقملإ :  المطلب الخامس
 والأصول

تور الزلمي عريقة واضـحة المعـالم فـي تطـوير المسـيرة العلميـة وتسـريع عجلـة الفقـه الإسـلامي سل  الدك   
والتقعيــد ا صــولي وذلــ  مــن خــلال بعــض المقترحــات كحلــول شــرلية وقانونيــة لــيمكن الإفــادة مــن الثــروة 

يئـة بتلـ  المقترحـات الفقهية الخصبة التي تركها لنا فقهاؤنا ا جلاء، ومن يقرأ )مؤلوفه( هذا وغيره يجـدها مل
التــي دون فيــه خبــرة اهــاء مــا يزيــد علــى ســبعين عامــا  فــي مجــال العلــم والتعلــيم، فلــو وجــدت لهــا حيــزا  فــي 
التطبيــق لكــان نفعهــا عظيمــا  ووقعهــا جســيما ، ونســلط الضــوء علــى بعــض مــا ورد منهــا فــي هــذا )المؤلوــف( 

نظــر الاعتبــار عســى أن يكتــب ع لهــا حيــز عســى أن تنفــتح نافــذة للمعنيــين أن يأخــذوا تلــ  المقترحــات ب
 التطبيق : 

                                                             
 . 5/68ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  5
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ذكـــر الـــدكتور الزلمـــي فـــي ا حكـــام التـــي يســـوا فيهـــا الاجتهـــاد : المثـــال ا ول : فـــي دليـــل ) الاجمـــاع ( : 
المسائل التي ناقشها الفقهاء القدامى واختلفـوا فـي حكمهـا وع يـة تـرجيح بعـض ا قـوال علـى بعـض يتطلـب 

عند المجمعين ومع أنها تتوفر عند الكثير مـن علمـاء الشـريعة والقـانون ) ألا أنهـم  أن تتوفر أهلية الترجيح
-8الانفتــا  والمرونــة البعيــدة عــن الميوعــة -5وهمــا: -حســب وجهــة نظــر الــدكتور الزلمــي-ينقصـهم أمــران

 -ئلا  وعلاجـا  لهـذه الاشـكالية وأمثالهـا يقتـر  الـدكتور الزلمـي قـا -التخلي عن التعصب المذهبي والطائفي 
أنــه  لــو شِــكلت لجنــة ممــن يتــوفر فــيهم هــذان الشــرعان للاتفــا  والإجمــاع علــى اختيــار الــرأي الــراجح مــن 
المــذاهب الفقهيــة والإســلامية فــي كــل مســألة خلافيــة لاعتبــار هــذا الــرأي المجمــع عليــه تشــريعا  ملزمــا  للكــل 

ة وتبــاين القـــوانين الوضـــعية فـــي ولنجــا العـــالم الإســـلامي مــن تضـــارب الفتـــاوى واخــتلاف ا حكـــام القضـــائي
القضــــايا المتمارلــــة ولقضــــي علــــى التعصــــب المــــذهبي إلــــى ا بــــد، ولنــــا أمــــل وعيــــد أن يتحقــــق ذلــــ  فــــي 

وهــي التفاتــة مهمــة للــدكتور الزلمــي وهــي فكــرة تقنــين ا حكــام المجمــع عليهــا لتكتســب صــفة  (5)المســتقبل(
المثال الثـاني: فـي دول الإسلامية إن يسر ع ذل  . الإلزام وعلى مستوى أغلب البلاد العرعية ان لم نقل ال

ذكر الدكتور الزلمي بعض أقوال الفقهاء المختلفة في أحكام المفقود وحاول أن يجمـع دليل الاستصحاب : 
بين تل  ا قوال المتناررة بين صدور الرجال وعطون الكتب ويقدمها على عبق من ذهـب لكافـة التشـريعات 

لإسـلامية فبعــد أن تنـاول أقـوال الفقهـاء وذكـر بعــض أدلـتهم قـال : )ولـدفع هــذه الآراء الوضـعية فـي الـبلاد ا
المتعارضــة ولاســتبعاد ا حكــام القضــائية المتضــارعة و جــل توحيــد التشــريعات العرعيــة والإســلامية ولرعايــة 

:  (8)الآتيــة العدالـة ومصـلحة المفقــود واوجتـه أوصـي بــان تأخـذ التشـريعات العرعيــة والاسـلامية بالمقترحـات
يتم انقطاع العلاقة الزوجيـة بـين المفقـود واوجتـه عـن عريـق التفريـق القضـائي إذا علبتـه الزوجـة وربـت -5

ضررها المادي لعدم الانفا  عليها، أو المعنوي بخشية وقوعها في خطيئة الزنا، رم تعتـد بعـد التفريـق عـدة 
لإسـراع فـي اللجـوء إلـى الحكـم بوفـاة المفقـود كمـا عـدم ا-8علا  لا وفاة  ن التفريق غيـر الحكـم بالوفـاة . 

ســنوات( فــي الظــروف الاعتياديــة و )ســنتين( فــي الظــروف الاســتثنائية  3أقــره القــانون، وذلــ  بعــد مضــى )
يبـاع مـن أمـوال -2( . 5922-5921 ن هذه الطريقة ربت عدم نجاحها أرنـاء الحـرب العراقيـة الإيرانيـة )

فظ ببدلــه مــع ب يــة أموالــه المنقولــة وغيــر المنقولــة وتكــون تحــت رعايــة المفقــود مــا هــو معــرض للتلــف ويحــت
الجهـــة المســـؤولة عـــن رعايـــة القاصـــرين، ويكـــون ردهـــا ب يمـــة يـــوم الاســـتلام إذا حصـــل الت يـــر فـــي ال يمـــة 

                                                             
 . 5/68ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  5
 – 5/592، اصــول الفقــه فــي نســيجه الجديــد 6/285، الم نــي 3/22، اعانــة الطــالبين 3/532ينظــر : شــر  الخرشــي  8

592 . 
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يعين القضـاء نائبـا  عـن -3الشرائية للعملة، وتودع تل  ا موال لدى دائرة رعاية القاصرين للحفا  عليها . 
ود يـــدير أموالـــه ويســـتثمرها لقــاء بـــدل يـــدفع لـــه مــن ذلـــ  المـــال تحـــت رعايــة ورقابـــة رعايـــة القاصـــرين المفقــ

والقضاء إلى أن يحصل اليأم من حياته ويترك ذل  لتقـدير القاضـي حسـب الظـروف المحيطـة بالفقـد، رـم 
حقها وقــت تركتــه علــى مــن يســت بعــد التفتــيد والتعقيــب عنــه ولــم يعثــر عليــه يحكــم القاضــي بوفاتــه وتــواع

فــي حالــة  هــور المفقــود حيــا  وععــد الحكــم بوفاتــه وتوايــع التركــة يســترد مــن الوررــة مــا هــو بــا  -1. الحكــم
علـــى -1بأيــديهم مــن عــين أو بــدل  ن توايــع تركتــه كــان يســتد إلــى ســند شــرعي وهــو قضــاء القاضــي . 

لثابتة للمفقود قبـل فقـده، المشرع أن يأخذ بالمذهب القائل بأن الاستصحاب حجة في الحفا  على الحقو  ا
ولا يصــلح حجـــة لكســب حقـــو  جديــدة علـــى أن يأخــذ القاضـــي بالاحتيــاط فـــي توايــع تركـــة مــن مـــات بعـــد 
المفقـود وهــو يررــه اســتثناء  مــن شـرط تحقــق الحيــاة ويحــتفظ بحصــته ويحسـب لــه حســاب البقــاء علــى الحيــاة 

وصلا فترد على ب ية الوررة كل حسب نسـبة احتياعا ، فاللهن  هر حيا  يأخذها هو أو وررته إن مات بعد ذل ، 
لا تبقــى للمفقــود صــلة مــع اوجتــه فــي حالــة التفريــق القضــائي، أمــا عنــد الحكــم بوفاتــه فتبقــى -6حصــته . 

 الصلة قائمة إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج الثاني .
كـل مـا فـي وسـعه فـي  الاجتهاد : هو بذل الف يه أو القاضـيالمثال الثالث : عريقة الرجوع إلى الاجتهاد : 

النظــر فــي ا دلــة التفصــيلية للقضــية المعنيــة بــالحكم للوصــول إلــى حكــم شــرعي قطعــي أو  نــي بطريــق 
، وهـو بهـذا المعنـى مـن فـروض الكفايـات ولكـي تنتفـي المسـؤولية عـن الجميـع اقتـر  الـدكتور (5) الاسـتنباط

:  (8)على أن يِراعى في ذل  ما يـأتي الزلمي استحدا  معهد للتأهيل الاجتهادي في كل بلد عرعي إسلامي
أن يكـون مـن الخمسـة -5أولا  : شروط القبـول فـي هـذا المعهـد : شـروط المرشـح للقبـول فـي هـذا المعهـد : 

أن يتميز -2أن ينتمي الى أسرة ملتزمة بال يم والآداب الإسلامية، -8ا وائل في كليات الشريعة والقانون، 
الا يتعصــب  ي مــذهب أو عائفــة أو حــزب . رانيــا  : -3ليــل والاســتنتاج، بعقليــة مرنــة قابلــة للتحليــل والتع

( سنوات رم يمـنح بعـد إكمالـه سـنوات 1ألا تقل مدة الدراسة فيه عن )-5مدة الدراسة للتأهيل الاجتهادي : 
م إقامـة دورات لقائيـة بـين علبـة جميـع المعاهـد فـي العـال-8الدراسة شـهادة الـدكتوراه فـي الشـريعة والقـانون، 

إيفـاد علبـة هـذه -2الإسلامي للمنا رة والمناقشة وتبادل الآراء وتدريبهم على التحليل والتعليل والاسـتنتاج، 
                                                             

، الاحكــام : ابــن 8/222، روضــة النــا ر 389، شــر  تن ــيح الفصــول ل 8/531ينظـر: شــر  التلــويح علــى التوضــيح  5
، اصـول الفقـه الاسـلامي: 316، اصول الاحكام: د.حمـد الكبيسـي ل 811، ارشاد الفحول ل  522و1/585زم ح

ــــــــــــة الرشــــــــــــد/الرياض، 8/281للزحيلــــــــــــي  ــــــــــــم أِصــــــــــــول الفقــــــــــــه : عبــــــــــــد الكــــــــــــريم النملــــــــــــة، مكتب ، الْمهــــــــــــذّب فــــــــــــي عل
 . 8/312، اصول الفقه في نسيجه الجديد 1/8251م(5999هـ5381)

 . 311–8/311يجه الجديد ينظر : اصول الفقه في نس 8



111 
 

 

     241-221( 2222( )2) ( الجزء2) ( العدد6) ( المجلد6) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

المعاهــد إلــى العــالم غيــر الاســلامي مــن الــدول المتقدمــة فــي صــياغة التشــريعات الوضــعية للاعــلاع علــى 
صــر وتطـــوره والإفــادة منهـــا بمـــا لا ســير التشـــريعات والقضــاء، وآليـــة التعــديل المســـتمرة وفقــا  لمتطلبـــات الع

يتعارض مع نصول الشريعة الاسلامية وأحكامها، فاللهن ع تعالى دعانا إلـى أن نسـتقي القـوانين وا حكـام 
مــن واقــع مت يــرات ومتطلبــات الحيــاة علــى أن يكــون ذلــ  داخــل الــدائرة ا خلاقيــة التــي صــنعها لنــا القــرآن 

معرفــة آلــة العلـــوم -5واد المنهجيــة التـــي تــدرم فــي هــذه المعاهــد : الكــريم والســنة المطهــرة .  رالثــا  : المــ
ـــة( وهـــي ) النحـــو والصـــرف، وأصـــول الفقـــه و  المنطـــق والبلاغـــة والفلســـفة الشـــرلية وتســـمى ب )علـــوم الآل

تـــاريخ أصـــول المـــذاهب الفقهيـــة علـــى اخـــتلاف مـــذاهبها -8( أســـوة بالســـلف الصـــالح )رحمهـــم ع( ونحوهـــا
دراسة -3لية وتعليلية  هم متون المذاهب المختلفة المتعددة والمعتمدة في الفتوى، دراسة تحلي-2المتعددة، 

المسـائل الفقهيـة المختلــف فيهـا تأصـيلا  وتفريعــا  بعقليـة مرنـة بعيــدة عـن التعصـب المــذهبي أو الطـائفي مــع 
قواعد الفقهية على التحليل والتعليل والترجيح الدقيق المعتمد على ا دلة الصحيحة، مع مراعاة الضوابط وال

دراســـة أهـــم متـــون القـــوانين فـــي العـــالم الاســـلامي وغيـــر العـــالم -1اخـــتلاف المـــذاهب الاســـلامية المدونـــة، 
الاسـلامي والهــدف مـن ذلــ  فهـم ال ايــة مـن رعــط الشـريعة بواقــع الحيـاة المتطــور والافـادة مــن تلـ  القــوانين 

نون نتاج تفكير العقل السليم الذي أشـار إليـه التي لا تعارض النصول الشرلية وتوافق مقاصدها فان القا
دراسـة ومقارنـة أحكـام الفقـه الاسـلامي مـع النصـول القانونيـة، -6، (5)في مواضع كثيـرة مـن القـرآن الكـريم

تـدريب عـلاب -1فالشريعة هي قانون للأمة و)الدين( ينظم شؤون الآخرة، و)الشريعة( تنظم الحيـاة الـدنيا، 
المقارنـة بـين  -2ستجدات الحياة التـي لـم يـرد نـم خـال فـي القـرآن والسـنة، هذه المعاهد على معالجة م

 القرارات القضائية ذات الطابع العام في العالم الاسلامي وغير العالم الاسلامي .
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
كمــا فــي قولــه تعــالى : ))لعلكـــم تعقلــون(( وقولــه تعــالى : ))ان فـــي ذلــ  لعبــرة لاولــي الالبـــاب(( ومــا وافقهــا مــن الآيـــات  5

 الكريمة .
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 المبحث الثااي
ظهود الدكتور الزلمي في التأصيل الفقهي والتقعيد الأصولي للنصوص والقواعد 

 بلإ )صصول الفقلإ في اسيجلإ الجديد(القااواية في ضو  كتا
نتناول في هذا المبحث عددا من المسائل القانونية التي تبرا دور الدكتور الزلمي في كتابه ) اصول الفقه 

 . في نسيجه الجديد( ولكثرتها فيه حاولت أن أوجز بعضها والتي تضمنتها المطالب الآتية
 ي لقاعدا: الحيازا في المنقول سند الملكيةالتأصيل الفقهي والتقعيد الاصول:  المطلب الأول

عدّ الدكتور الزلمي دليل الاستصحاب أساسا  للقاعدة القانونيـة )الحيـااة فـي المنقـول سـند الملكيـة( حيـث    
أن الصلة الوريقة بين هذه القاعدة واستصحاب الصفة المعتبرة في الحكـم هـي ا سـام الشـرعي والتأصـيل 

 ان هذه الصلة نستعرض القاعدة وتأصيلها الفقهي في الفروع الآتية :الفقهي لهذه القاعدة ولبي
 الفكع الأول: تعكيف الحيازا وعناصكها :
الحيااة ل ـة  : الجمـع وضـم الشـيء إليـه وكـل مـن ضـم شـيئا  إلـى -5أولا : تعريف الحيااة ل ة  واصطلاحا  : 
ضــع اليــد علــى الشــيء والاســتيلاء عليــه الحيــااة شــرعا  : و -8.  (5)نفســه مــن مــال او غيــره فقــد حــااه حيــااة

والحيــااة بهــذا التعريــف بمعنــى ال ــبض،  ن ال ــبض فــي اصــطلا  الفقهــاء : حيــااة الشــيء والــتمكن مــن 
الحيــااة قانونـــا  : هــي وضـــع مـــادي  - 2. (8)التصــرف فيـــه ســواء كـــان ممــا يمكـــن تناولـــه أم لا يمكــن ذلـــ 

على شيء يجوا التعامل فيه أو يستعمل بالفعـل حقـا  يسيطر به الشخم بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية 
. رانيـا : عناصـر الحيـااة : يتعـين علـى تسـمية الحيـااة بمعناهـا المتقـدم تـوافر  (2)من الحقو  العينية ا خرى 

العنصــر المــادي : وهــو لبــارة عــن الســيطرة الماديــة علــى شــيء موضــوع للحيــااة -5: (3)عنصــرين مهمــين
را  وتختلـــف بـــاختلاف المـــال المحـــاا، فـــالمنزل بالســـكنى فيـــه وا رض باســـتثمارها ســـواء كـــان منقـــولا  أم عقـــا

والسيارة باستعمالها وهكذا، وحيااة كل منقـول تكـون بالسـيطرة عليـه واسـتخدامه فيمـا يسـتخدم فيـه عـادة  وقـد 
د( العنصر المعنوي: وهي نية )قصـ -8تكون مباشرة من الحائز نفسه وقد تكون بواسطة من ينوب عنه . 

                                                             
 8/5136م( 5993هــ5353) 2هــ( دار صـادر/بيروت، ط 155ينظر : لسـان العـرب : محمد بـن مكـرم ابـن منظـور )ت: 5

 مادة ) حوا ( .
، مجلـــة الاحكـــام 9/811، الم نـــي 3/321، م نـــي المحتـــاج 1/338، شـــر  الخرشـــي 1/836ظـــر : بـــدائع الصـــنائع ين 8

( ، شــر  مرشــد الحيــران الــى معرفــة احــوال الانســان : محمد قــدري باشــا، نظــارة المعــارف العرعيــة، 5119العدليــة المــادة )
، الموســــوعة الفقهيــــة 5/12هـــــ( 5212، )م( المطبعــــة الكبــــرى الاميريــــة ببــــولا  مصــــر المحميــــة5291) 5مصــــر ، ط

 . 52/813و  52/556
 ( .5531، القانون المدني العراقي المادة )5/599ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  2
 . 5/599، اصول الفقه في نسيجه الجديد 9/2116، الوسيط للسنهوري 8/515ينظر : فتح العلي المال   3
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التمل  فيجب أن يتـوفر هـذا العنصـر عنـد الحـائز شخصـيا   نـه عنصـر ذاتـي نفسـي فـلا تجـوا النيابـة فيـه 
 إلا إذا كان الحائز عديم التمييز .

 : الفكع الثااي : شكوط تطبيق هذه القاعدا وصثكها
أن يكـــون -5:  (5)يشـــترط لتطبيـــق هـــذه القاعـــدة)الحيااة فـــي المنقـــول ســـند والملكيـــة( تـــوافر الشـــروط الآتيـــة

المحاا مالا  ماديا  منقولا  يمكن نقله من مكان إلى آخر وعدون تلف، أما إذا كان عقارا  فيشترط مـع الحيـااة 
أن يتـــوافر فـــي الحيـــااة العنصـــر -8تـــوفر عنصـــر التقـــادم وهـــذا يختلـــف بـــاختلاف القـــوانين امانـــا  ومكانـــا  . 

ان يكون الحائز حسن النية، بأن يتلقـى الملكيـة مـن -2المادي والمعنوي المتقدم ذكرهما في الفرع ا ول . 
مالــ  المنقــول وأن يكــون ســبب التمليــ  صــحيحا ، وعليــه : فــاذا تــوافرت هــذه الشــروط فيملــ  الحــائز المــال 

تكون وحدها سببا  من أسباب كسب الملكية للمنقول، أما حيااة العقـار فاللهنهـا تحتـاج المحاا بمجرد الحيااة و 
إلى التقادم ويختلف من حيث المدة لعدة اعتبارات : منها حسن النية وسيئها وعبيعة المال المحاا لذا قلنا 

 أنها تختلف باختلاف القوانين امانا  ومكانا  .
 القاعدا وصه  النلكيات الواردا فيها :الفكع الثالث : الأساس القااواي لهذه 

هناك رلا  نظريات مختلفة لمعرفة ا سام القانوني الذي تسـتند عليـه هـذه القاعـدة، إلا أنـه تـرد علـى كـل 
أوجـه الانتقـاد الـواردة  واحدة منها أوجه انتقاد موجهـة إليهـا ونحـن هنـا نـورد هـذه النظريـات باختصـار وأبـرا

: وأساسها مبني على التقادم الفوري فهو يتفق والتطور التاريخي لقاعدة  القديمةالاولى : النظرية   عليها :
تملــ  المنقــول بالحيــااة، فــي حــين كــان المنقــول فــي القــانون الرومــاني يكتســب ملكيتــه بالتقــادم كالعقــار، رــم 

ذلــ  تن ــيم  انتقلــت هــذه القاعــدة إلــى القــانون الفرنســي القــديم، ورعايــة لاســتقرار التعامــل بــالمنقول اقتضــى
مدة التقادم شيئا  فشيئا  إلى أن أل ي التقادم دون أن تت ير عبيعـة نظـام تملـ  المنقـول بالحيـااة، فبنـاء  علـى 

، وينتقـد الـدكتور الزلمــي (8)هـذه النظريـة فالحـائز يملـ  المنقـول بوجـود التقـادم حتـى ولـو كانـت المـدة لحظـة
 ن مـرور الزمـان مـأخوذ مـن ح يقـة التقـادم ولا وجـود هذه النظرية بقوله : )وهذه النظرية سفسـطة محضـة 

ومفادهـا أن الحيـااة  الثانيـة : نظريـة القرينـة القانونيـة : . (2)للتقادم الفوري في عالم المنطـق والعقـل السـليم(
تنشـأ علـى الفـور لمصـلحة الحـائز وهـي قرينـة دالـة علـى ملكيـة الحـائز للمـال المنقـول، وعلـى هـذا الاســام 

ا يستطيع أن يرد على دعـوى الاسـتحقا  التـي ترفـع عليـه مـن المالـ  السـابق، ووجـه الـدكتور فاللهن بواسطته

                                                             
 . 811 – 5/599لجديد ينظر : اصول الفقه في نسيجه ا 5
 وما بعدها . 9/553ينظر : الوسيط للسنهوري  8
 . 5/815ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  2
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الزلمي انتقاده إلى هذه النظرية : بأن القرائن القاععة تقبـل الـنقض بـالإقرار أو النكـول عـن اليمـين بخـلاف 
ب الملكيـة، فالحيـااة وحـدها : ومفادها أن القانون ذاته سـبب مـن أسـبا الثالثة : النظرية الحديثة . (5)الحيااة

، وقـد انتقـد الـدكتور (8)تكسب حائز المنقـول ملكيتـه بحكـم القـانون وهـي حالـة تشـبه حالـة التملـ  بالاسـتيلاء
أنهــا مــن قبيــل تعليــل الشــيء بنفســه : فكأنهــا -5: (2)الزلمــي هــذه النظريــة وأربــت عليهــا الملاحظــات الآتيــة

نهـا وحـدها وعـذاتها سـبب للملكيـة، ويقـول المناعقـة : أن تعليـل تقول : الحيـااة فـي المنقـول سـبب للملكيـة لا
إن الحيـااة وحـدها ليســت -2أنهــا خاليـة مـن بيــان أي أسـام وهـي تكونـت لبيانــه، -8الشـيء بنفسـه باعـل، 

 سببا  للملكية بحكم القانون نفسه، بل أن القانون نفسه يِقر بأن هناك أسبابا  أخرى لكسب الملكية .
 التقعيد الاصولي والتأصيل الفقهي لهذه القاعدا :الفكع الكابع : 

بعد استعراض النظريات القانونية المتقدمة التي يرى أصـحابها أنهـا ا سـام القـانوني لقاعـدة ي الحيـااة فـي 
المنقول سند الملكيـة،، فـاللهن الـدكتور الزلمـي أبـدع فـي بيـان التقعيـد ا صـولي والفقهـي لهـذه القاعـدة : حيـث 

ب الصفة ا صلية للحكم( أسام هذه القاعدة، ويعلل هـذا الاسـتنتاج بـأن الحيـااة مظهـر يرى أن )استصحا
من مظاهر الملكيـة وخصيصـة مـن خصائصـها ا صـلية التـي تخولهـا الملكيـة التامـة للحـائز من)التصـرف 
 والاســتعمال والاســت لال( ويضــاف إليهــا الحيــااة لتكــون هــذه ا رععــة مــن ميــزات الملكيــة وخصائصــها، أمــا

، وذلـ  (3)تسميتها من قبل بعض رجال القـانون بالعناصـر فمبنيـة علـى خلطهـم بـين العناصـر والخصـائم
 ن عناصر الشيء سابقة على وجوده في حـين أن خصائصـه وصـفاته لاحقـة لوجـوده، وعنـاء  علـى هـذا : 

 تقبــل الا فــاللهن حيــااة المنقــول صــفة أصــلية ولــو  ــاهرا، ودعــوى الاســتحقا  المســتندة إلــى أنهــا عرضــية لا
بالبينــة استصــحابا  للصــفة ا صــلية ولــو  ــاهرا،  فــاللهذا ربتــت الحيــااة ا صــلية بالاستصــحاب ربتــت الملكيــة 
بالالتزام  ن الملكية ملزومة والحيااة لاامة، ووجود اللاام يستلزم وجود ملزومه إذا لم يكن اللاام أعـمّ وصذا 

عـي إلـى بـدء وقـت الحيـااة بالاستصـحاب المقلـوب: وهـو ربتت الملكية فـي الحـال يعتبـر الثبـوت بـا رر الرج
 . (1)ربوت ا مر في الزمن الماضي لثبوته في الحال

 
 

                                                             
 . 5/815وما بعدها، اصول الفقه في نسيجه الجديد  9/5531ينظر : الوسيط للسنهوري  5
 وما بعدها وقد صوعها الدكتور السنهوري . 9/5531ينظر : الوسيط للسنهوري  8
 . 5/815ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  2
 . 5/25ينظر : مصادر الحق للاستاذ السنهوري  3
 . 5/818، اصول الفقه في نسيجه الجديد 2/511، الابهاج شر  المنهاج 8/882ينظر : شر  جمع الجوامع  1
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التأصمميل الفقهممي والتقعيممد الأصممولي لنلكيممة )تحممول العقممد( وصمملتها بقاعممدا   اعمممال :  المطلممب الثممااي
 الكلام صولب مة اهماللإ[

، ويحمـل لفـظ العقـد علـى (5)أرر يعتد بـه الشـرع والقـانون  ح يقة العقد : اتفا  ارادتين فأكثر على احدا    
الح يقـة غالبـا  فــاللهذا تعـذرت الح يقـة يصــار إلـى المجــاا بنـاء  علـى قاعــدة ياعمـال الكـلام أولــى مـن اهمالــه،، 
وهذا ما يقال في العقد )الباعل( إذا كان سبب البطلان مثلا  تسمية شيء تافه بالنسبة إلى ال يمة الح ي يـة 

حينئذ  يتعذر حمل العقد على معناه الح يقي فيحمل على المعنى المجااي وهو أقرب تصرف تتوافر للبيع ف
مـــع إمكـــان انصـــراف إرادة المتعاقـــدين إلـــى ذلـــ  علـــى تقـــدير علمهمـــا  -مـــثلا   -فيـــه عناصـــر البيـــع كالهبـــة
وهـي :  (8)رويتبـين لنـا مـن هـذا التمهيـد أن نظريـة تحـول العقـد لهـا رـلا  عناصـ ببطلان التصرف ا صلي

أن يكون العقد أو التصرف ا صلي باعلا ، فاللهذا أمكن تصحيحه وحملـه علـى معنـاه الح يقـي لا يصـار -5
أن يتضــمن العقــد أو التصــرف ا صــلي جميــع عناصــر -8إلــى المجــاا  ن ا صــل فــي الكــلام الح يقــة . 

لعقـد( وصنمـا هو)تصـحيح العقد أو التصرف المتحول إليه، فاللهذا أضيف له عنصر جديد فلا يسـمى )تحـول ا
جـــواا انصـــراف إرادة المتعاقـــدين المحتملـــة إلـــى العقـــد أو التصـــرف المتحـــول إليـــه وقـــد علمـــا -2للعقـــد( . 

ببطلان التصرف ا صـلي المتحـول عنـه ، ويمثـل لـذل  : بأنـه إذا تعهـد شـخم لآخـر بـأن يكـون واررـا  لـه 
، فاللهذا تـوفي المتعهـد مصـرا  علـى تعهـده يتحـول بعد وفاته ولم يكن بينهما سبب للميرا  من قرابة أو اوجية

تصرفه هذا من كونه ميرارا  إلـى وصـية وذلـ  لتعـذر حملـه علـى معنـاه الح يقي)الميـرا ( لعـدم تـوفر سـبب 
ــذا يحمــل علــى معنــاه المجــااي  ن أقــرب تصــرف إلــى الميــرا  هــو الوصــية و ن عناصــرها  مــن أســبابه ل

متعهـد بـبطلان تعهـده  قـدم علـى الوصـية.  نـه اراد أن يقـدم للمتعهـد متوافرة في هذا التعهد، لذا لو علم ال
خدمــة ماليــة وكمــا تتحقــق فــي الميــرا  تتحقــق فــي الوصــية وع اعلــم . ومــن خــلال هــذا العــرض المــوجز 
لنظريــة )تحــول العقــد( يســتنتج الــدكتور الزلمــي : ان أســام هــذه النظريــة القاعــدة الشــرلية )أعمــال الكــلام 

اله واذا تعـذرت الح يقـة يصـار إلـى المجـاا( وعهـذا نسـتطيع اربـات الصـلة بـين نظريـة )تحـول أولى من إهم
العقــد( وعــين هــذه القاعــدة ا صــولية ليتبــين لنــا علــى علــى وجــه اليقــين ان علمــاء المســلمين ســبقوا فقهــاء 

صــحة لقــول القــانون فــي اقــرار هــذه النظريــة وأن تأصــيلها رابــت فــي أصــول الفقــه الإســلامي ولا عبــرة ولا 
 .(2)بعض شرا  القانون أن نظرية )تحول العقد( نظرية المانية ومن صياغة الفقهاء ا لمان وع اعلم
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التأصميل الفقهمي والتقعيمد الأصمولي لمممم )السمبب الباعمث صو المدافع ويمك المشمكوع( فممي :  المطلمب الثالمث
 القااو  

:  لسبب غير المشروع وأهمها نظريتانسيما ا هناك عدة نظريات لمعرفة تأرير السبب على صحة العقد، ولا
الســبب المنشــئ : كعقــد البيــع  -5: والتــي ذهبــت إلــى أن للســبب رلارــة أنــواع :  ا ولــى : النظريــة التقليديــة

السبب القصـدي )المباشـر( وهـو قصـد البـائع الحصـول علـى الـثمن وقصـد المشـتري -8والإجارة ونحوهما، 
ب ــــض النظــــر عــــن -لســــبب الباعــــث الــــدافع )غيــــر المباشــــر(ا-2الحصــــول علــــى المــــثمن )البضــــاعة(، 

الثانيـة : النظريـة  . (5)وهـذا يختلـف بـاختلاف ا شـخال فيمـا يهـدفون إليـه مـن إمضـاء العقـد -مشـروعيته
: والتي ذهبت إلى أن السبب الدافع هو المؤرر في العقد سواء كان مشروعا  أو غيـر مشـروع وهـو  الحديثة

. ومن هنا نقول : أنه لا خلاف فـي صـحة العقـد الـذي (8)الحديث والقوانين الحديثةالاتجاه السائد في الفقه 
يكون سببه الباعث مشروعا  ذكر في أصل العقد او لم يذكر، وكذا لا خلاف في بطلان العقد الذي يكـون 

. ومـن خـلال مـا تقـدم نجـد  سببه القصدي )ال رض المباشر( غيـر مشـروع، وكـان مـذكورا  فـي صـلب العقـد
ه يمكــن أن نحــدد محــل الخــلاف فــي صــحة أو بطــلان العقــد ذي )الســبب الباعــث غيــر المشــروع غيــر أنــ

المذكور في صلب العقد او غير متفق عليه قبل العقد(، ول ـرض بيـان حكـم هـذه المسـألة نبحـث فـي بيـان 
ـــه وهـــو )الوســـا ـــوع الرابـــع من ـــذرائع فـــي الن ـــل ســـد ال ـــر المشـــروع ( ودلي ئل الصـــلة بـــين )الســـبب الباعـــث غي

المشروعة التي تكون غايتها غير مشروعة(، ولعل محـل الخـلاف ومـرد ا شـكال فيـه مبنـي علـى الاعتـداد 
، وقــد أربــت الــدكتور الزلمــي فــي هــذا المقــام أن فقهــاء (2)بــالإرادة الظــاهرة للعاقــدين أو الإرادة الباعنــة لهمــا

مــة ومعرفــة صــحة العقــد المبنــي علــى الشــريعة الإســلامية ســبقوا فقهــاء القــانون فــي إنشــاء النظريــات المتقد
إحدى الإرادتين، وقد ذكر أن لفقهاء المسلمين فـي ذلـ  العقـد ومـا يترتـب عليـه مـن آرـار رلارـة اتجاهـات : 

: أنه يعتد بالإرادة الظاهرة ولا يعتد بالإرادة الباعنة عند تعارضهما، وعليـه فـلا تـأرير للسـبب  الاتجاه ا ول
مـالم يـذكر فـي صـلب العقـد، وهـو مـا ذهـب إليـه الإمـام الشـافعي )رحمـه ع( الباعث الدافع غيـر المشـروع 

، فــأن ا صــل العمــل بــالإرادة (1)، وقــد تــأرر بهــذا الاتجــاه القــانون الجرمــاني والقــوانين المتــأررة بــه(3)ومؤيــدوه
منها .  الظاهرة وأن الباعث الدافع غير المشروع لا تأرير له على صحة تصرفات الإنسان ما لم يكن جزء  
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: الاعتــداد بــالإرادة الباعنــة ، ومــن هنــا فــاللهن الســبب الباعــث الــدافع غيــر المشــروع لــه تــأرير  الاتجــاه الثــاني
علـــى صـــحة تصـــرفات الإنســـان حتـــى وصن لـــم يـــذكر فـــي صـــلب العقـــد مـــا دام الطـــرف الآخـــر يعلـــم بـــه أو 

وهــو الاتجــاه الــذي أخــذت بــه  (5)باســتطاعته أن يعلــم بــه وهــو اتجــاه فقهــاء المالكيــة والحنابلــة )رحمهــم ع(
حيــث عــدوا السـبب الــدافع غيـر المشــروع مـبطلا  للعقــد وصن لــم  (8)التشـريعات اللاتينيــة والقـوانين المتــأررة بهـا

: الاتجـاه الوسـط  الاتجاه الثالثيذكر في العقد إذا علم به الطرف الآخر او كان باستطاعته ان يعلم به . 
وا ببطلان العقد سواء ذكر السبب الباعث الدافع غير المشروع في صلب المعتدل بين الاتجاهين حيث قال

، وذلـ   ن التصـرف أحيانـا  لا (2)العقد او لم يذكر، ولكـن كـان بالإمكـان اسـتنتاجه مـن عبيعـة محـل العقـد
ينشــأ عــن الإرادة المتجهــة وصنمــا هــو مــن صــنع القــدرة التابعــة لــ،رادة التابعــة لــ،دراك، فكــل مــا يصــدر عــن 

نسان باللهرادة حرة مدركة يتعلق به الإدراك أولا رـم الإرادة رـم القـدرة، فالقـدرة هـي التـي تنشـئ التصـرف فـي الإ
العقد فاللهنه سبب للأرر، ومصدره )الشـرع( فـي الآرـار الشـرلية و )القـانون( فـي الآرـار القانونيـة، وعنـاء علـى 

منشأ خلط القانونيين : خطأهم في تعريف هذا فالتصرف لي  اتجاه الإرادة وصنما هو نتيجة لهذا الاتجاه، و 
، وينبنـي (3)التصرف بأنه اتجاه الإرادة نحو أحدا  أرر يعتد بـه القـانون وهـذا التعريـف لا يعتـد بـه لمـا تقـدم

على ذل  : أن العبرة بالإرادة الظاهرة إذا كانت صي ة التعبير صريحة وعالإرادة الباعنة اذا كانت الصي ة 
ل على خلاف ذل ، ولعل هذا المعيار الـدقيق لـدى بعـض فقهـاء المسـلمين أفقـه بكثيـر كنائية ما لم يقم دلي

، وهنــا يقــول الــدكتور الزلمــي : ويتبــين لنــا مــن هــذا (1)مــن الاتجــاهين ا ولــين الــذي ذهــب إليــه ب يــة الفقهــاء
ية لــم ، أو أن الشــريعة الإســلام(6)العــرض عــدم صــحة القــول : أن الفقــه الإســلامي لا يعــرف نظريــة الســبب

تفسح المجال لتقرير قواعد عامة تقوم بمقتضاها الالتزامات التعاقدية على أسام من السبب علـى نحـو مـا 

                                                             
 . 2/58، اعلام الموقعين 8/22ينظر : الفرو  للقرافي  5
 . 5/91، الوسيط  22و  3/21ينظر : مصادر الحق  8
 . 5/521سيجه الجديد ينظر : اصول الفقه في ن 2
 . 819 – 5/812ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  3
 . 8/298، اصول الفقه في نسيجه الجديد 3/22، مصادر الحق 6/11ينظر : المبسوط للسرخسي  1
علـي  ينظر : و قال بهذا القول الاستاذ الدكتور حسن علـي ذنـون ، المسـؤولية الماديـة ، نظريـة تحمـل التبعيـة : د.حسـن 6

، والـدكتور 12م( ل 5923ذنون، بحث منشور في مجلة العلـوم القانونيـة والسياسـية ، كليـة القـانون ، جامعـة ب ـداد )
محمد اكـــي عبـــد البـــر فـــي رســـالته النظريـــة العامـــة للفســـخ فـــي الفقـــه الاســـلامي والقـــانون المـــدني : أعروحـــة دكتـــوراه، دار 

 539-532ل  11م( ف 5936النهضة العرعية، القاهرة، )
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. ونقــول لهــؤلاء ا ســاتذة ا فاضــل ومــن حــذا حــذوهم : إن القــانون لا  (5)تقــرر واســتقر فــي القــانون الحــديث
عقـد بـاللهرادة المشـرع وعحكـم القـانون ولا يختلف عن الفقه الإسلامي فيما ذكروا حيث إن الآرار تترتب على ال

دخل لإرادة المتعاقدين في ذل  فالبائع والمشتري إذا اتفقا على بيع عقار محدد مقابل مبلغ معين واسـتوفى 
العقــد جميــع أركانــه وشــروعه الموضــولية والشــكلية كالتســجيل العقــاري فتترتــب عليــه آرــاره القانونيــة بحكــم 

وعليــه فلــي   ي منهمــا أن يــدعي أنــه لــم يقصــد هــذه الآرــار أو لا يرغــب فــي  القــانون لا بــاللهرادة المتعاقــدين
ترتبهـــا، حيـــث إن دور إرادتهمـــا يقتصـــر علـــى مباشـــرة الســـبب )العقـــد( فـــاللهن صـــح مـــا ذهبـــوا إليـــه فـــي الفقـــه 

، وعنــاء  (8)الإسـلامي فــالمفروض أن يقــال ان القـانون أيضــا  لا يعــرف نظريــة السـبب وهــذا مــالم يقـل بــه أحــد
ا تقدم يثبت عدم دقة القاعدة العامـة التـي تقـول: )إذا اجتمـع المباشـر والمتسـبب يضـاف الحكـم إلـى على م
فان هذه القاعـدة غيـر دقيقـة علـى إعلاقهـا بـل نقـول : يضـاف الحكـم إلـى المت لـب منهمـا وصذا  (2)المباشر(

لــذي يترتــب عليــه تقــع تســاويا تضــامنا  فــي المســؤولية فــاللهذا وقــع فعــل وكــان لــه مباشــر ومتســبب فــاللهن الحكــم ا
 . (3)مسؤوليته على المت لب من فاعله المباشر والمتسبب

التأصيل الفقهي والتقعيد الاصولي لمم )تعديل الالتزاممات القااوايمة القائممة( المبنمي علمب :  المطلب الكابع
 دليل الاستحسا 

كــلا العاقــدين مهمــا  مــن الثابــت شــرعا  وقانونــا  أن كــل تصــرف صــحيح يترتــب عليــه التــزام صــحيح علــى   
كانت صفة العقد، إلا ان هناك بعض التصرفات والوقائع تصحبها حين إنشـائها أو بعـدها  ـروف خاصـة 
تجعل تطبيق التصرف بمقتضى سببه المنشـئ لـه ضـارا  بأحـد أعـراف العقـد أو قـد لا يلائـم العقـد لمصـلحة 

الضـــرر أو يخففـــه تح يقـــا  للعدالـــة العامـــة، ممـــا يضـــطر القاضـــي إلـــى تعـــديل هـــذه الالتزامـــات بمـــا يرفـــع 
والمصلحة العامة الواجب مراعاتها. وعناء  على هذا : فيمكن القول بـأن جميـع التعـديلات القضـائية وكـذل  
الالتزامات الإدارية والعقدية بـل وحتـى التشـريعية ترجـع إلـى تطبيـق دليـل الاستحسـان الـذي هـو احـد ا دلـة 

ن : بأنــه عمليــة اجتهاديــة تســتهدف تــرجيح العمــل بالــدليل الاســتثنائي الاجتهاديــة : والــذي يعرفــه ا صــوليو 
على العمل بالدليل ا صلي في واقعة معينة اذا وجده المجتهد أحسن بمعيار شرعي، والموجـب لـذل  عـدة 

                                                             
ينظر : وممن قال بهذا القول استاذنا الدكتور صلا  الدين الناهي في كتابه : الامتناع المشروع عـن الوفـاء : د.صـلا   5

 . 369-266م( ل 5931الدين الناهي، جامعة فؤاد الاول، القاهرة ،)
 . 8/829ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  8
 ( . 91و  29)  ينظر : مجلة الاحكام العدلية المادة 2
 . 8/831ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  3
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، وعليـه (5)أمور : منها رعاية المصلحة العامة والعدل الواجب مراعاته شرعا  وقانونا  وغيرها من المرجحات
التقعيـــد ا صـــولي والتأصـــيل الشـــرعي لتعـــديل هـــذه الالتزامـــات العقديـــة هـــو العمـــل بـــدليل الاستحســـان  فـــاللهن

وشـروعه الشــرلية المتــوافرة فيـه، وقــد أبــدع الـدكتور الزلمــي فــي تطبيـق هــذا الــدليل علـى تعــديل الالتزامــات 
 ول : تعـــديل الالتـــزام االشـــرلية والقانونيـــة بعـــدة تطبيقـــات نـــذكر أمثلـــة علـــى ســـبيل التوضـــيح والبيـــان :   

: تدل القاعدة العامـة ) العقـد  )عملا  بدليل الاستحسان( لإاالة وتحقيق الضرر الناشئ عن الظرف الطارا 
علـى وجـوب تنفيـذ العقـد وعبقـا  لمـا يشـتمل عليـه وذلـ  لقوتـه الملزمـة لكـلا الطــرفين،  (8)شـريعة المتعاقـدين(

ي أن ينقضه أو يعدله لما له من قوة الالزام، ولكـن اذا عـرأ وعليه فلا يحق  ي  من أعرافه أو حتى القاض
 ـرف أو حــاد  اســتثنائي عــام غيــر متوقــع حدورــه ممــا يترتـب علــى الالتــزام بتنفيــذ ذلــ  العقــد ارهــا  غيــر 
محتمل  حد أعراف العقد، كأن يهدده بخسارة فادحة فحينئذ يتدخل القاضـي لمعالجـة هـذا الالتـزام المرهـق 

لاستحسـان إلـى الحـد المعقـول وذلـ  تبعـا  للظـرف القـائم وذلـ  بعـد المواانـة بـين مصـلحة عن عريق دليـل ا
الطرفين ونظرا  إلى ما يتعلق بواقع الحال، وذلـ  ب يـة أن تتحقـق العدالـة بـذل ، وعليـه : فيعتبـر كـل اتفـا  

ذا التعـديل على خلاف ذل  باعلا   ن حق علب إاالة الضرر من النظـام العـام الواجـب مراعاتـه وأصـل هـ
 . (2)دليل الاستحسان الذي هو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي

: ويتضـح تطبيـق هـذا لتعـديل عـن عريـق دليـل الاستحسـان مـا اذا  الثاني: تعديل الالتزام بسبب الاسـت لال
اســتِ ل احــد المتعاقــدين لحاجتــه أو عيشــه أو عــدم خبرتــه أو ضــعف ادراكــه ونحــو ذلــ  ولحقــه جــراء عقــد 

أو ضرر واضح، فهنا يجيز القانون عملا  بـدليل الاستحسـان أن يقـدم المتضـرر علبـا   (3)غبن فاحدمعين 
للقاضي خلال فترة امنية محـددة قانونـا  يطلـب فيـه تعـديل ذلـ  الالتـزام لرفـع ال ـبن عنـه إلـى الحـد المعقـول 

لمبنيــة علــى دليـــل وعمــا يزيــل الضـــرر عنــه، ولــي  هـــذا التعــديل إلا صــورة مـــن صــور تعــديل الالتزامـــات ا

                                                             
 . 5/518و  5/563ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  5
 ( .531القانون المدني المصري المادة ) 8
 . 512 – 5/518ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  2
يـه النـام عـادة او باقـل مـن رمنهـا المتعـارف عليـه ، وفكـرة ال بن الفاحد : بيع السلعة باكثر مـن رمنهـا الـذي تعـارف عل 3

ال بن تاصيلها قول النبي صلى ع عليه وسلم لمنقذ بن حبان : ) اذا بايعت فقال لا خلابـة وانـا بـالخير فـي كـل سـلعة 
، 51/322ابتعتها رلا  ليال فان رضـيت فامسـ  وان سـخطت فـاردد ( ينظـر شـر  الامـام النـووي علـى صـحيح مسـلم 

وال ــبن الفــاحد : هــو مــا لا يــدخل تحــت تقــويم المقــومين بخــلاف ال ــبن اليســير .. ينظــر : اصــول الفقــه فــي نســيجه 
 . 5/512الجديد 
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وهنـا يقـول   (5)الاستحسان عدولا عن قاعدة : )العقد شريعة المتعاقدين ( وذلـ  مراعـاة لتطبيـق مبـدأ العدالـة
الــدكتور الزلمـــي وهكــذا فـــان جميــع الاســـتثناءات والتعـــديلات ترجــع إلـــى الاستحســان الـــذي هــو أصـــل مـــن 

 . (8)أصول الفقه الإسلامي
 : الخاتمة

بنعمتـه الصـالحات والسـلام علـى سـيدنا محمد وعلـى الـه وصـحبه اجمعـين : فبعـد أن مـنو الحمد لله الذي تـتم 
 ع علي بأن أكملت هذه الورقات أقف على بعض معالم هذا البحث بهذه النقاط الموجزة :

اولا  : كان للدكتور الزلمـي ييكليـة خاصـة فـي دراسـة مباحـث علـم أصـول الفقـه الاسـلامي فـي هـذا المؤلَـف 
 ل له نسيجا جديدا .مما جع

.  ولا سيما فـي الادلـة المختلـف فيهـارانيا : )تحديد محل الخلاف ورفعه( كان سمة باراة ميزت هذا المؤلَف 
رالثا : استعرض المؤلف أقوال الفقهاء في مواضع مختلفة من أبواب الفقه الإسـلامي مسـلطا  الضـوء 

 عليها مناقشة  وترجيحا  ومقارنة بالقوانين الوضعية .
رابعـا : ومـن الســمات البـاراة فيـه دعوتــه فـي مؤلَفـه هــذا الـى البحـث المتطــور والمسـتمر للمسـائل المســتجدة 

 والمعاصرة ومواكبة التقدم العلمي وتطور العصر، معزاا ذل  بعدة امثلة في مواضع متعددة .
العلميــة والعمليــة  خامســا : كــان للــدكتور الزلمــي عــدة مقترحــات اصــولية وفقهيــة وقانونيــة لتطــوير المســيرة

 والتعليمية في مجال الفقه والاصول والدراسات المقارنة بين الفقه الاسلامي والقوانين الوضعية .
سادسـا : كــان للــدكتور الزلمــي فــي هــذا المؤلوــف جهــد واضــح جــدا وعمــل مبتكــر فــي مراجعــة بعــض القواعــد 

اصــوليا ممــا يجعلــ  ان تقــر جزمــا القانونيــة ونصوصــها محــاولا ان يجعــل لهــا تأصــيلا فقهيــا وتقعيــدا 
بـان هــذه القواعـد مرجعهــا ومظانهـا هــي الشـريعة الاســلامية ومصـادرها المتعــددة معـزاا ذلــ  با مثلــة 

، على اله وصـحبه وسـلم تسـليما كثيـراالشرلية والقانونية المقارنة . وصلى ع وسلم على سيدنا محمد و 
 قبل منا ان  انت السميع العليم( .                                                                       واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين )رعنا ت

 
 
 

                                                             
(، القــانون المــدني المصــري 581، القــانون المــدني العراقــي المــادة )51/322ينظــر : شــر  النــووي علــى صــحيح مســلم  5

 . 8/512اصول الفقه في نسيجه الجديد ، ينظر :  816ف  5/262(، الوسيط89/5المادة )
 . 5/513ينظر : اصول الفقه في نسيجه الجديد  8
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 : المصادر والمكاظع
 اولا : المصادر الشكعية :

إحكام الإحكام شر  عمدة ا حكام : ابن دقيق العيد ، مطبعة السنة المحمدية، بدون عبعة وعدون تاريخ .        
هـــ( تحقيــق: 625حكـام فــي أصــول ا حكــام : أبــو الحســن ســيد الــدين علــي أبــو علــي الآمــدي )ت:الإ

 عبد الراا  عفيفي، المكتب الإسلامي/بيروت .
هـ( تحقيق :  الشيخ 5811إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم ا صول : محمد بن علي الشوكاني )ت:

 م( .5999هـ5359) 5العرعي، ط أحمد عزو عناية، دمشق /كفر بطنا، دار الكتاب 
أصـــول ا حكـــام وعـــر  الاســـتنباط فـــي التشـــريع الاســـلامي : أ.د. حمـــد عبيـــد الكبيســـي وأ.د. صـــبحي محمد 

 جميل، مطبعة واارة التعليم العالي والبحث العلمي/ب داد .
هــــــ(، مطبعـــــة جاويـــــد 328أصـــــول البـــــزدوي : أبـــــو الحســـــن علـــــي بـــــن محمد فخـــــر الإســـــلام البـــــزدوي )ت:

هـــ( دار الكتــاب 233كراتشــي . أصــول الشاشــي : نظــام الــدين أبــو علــي أحمــد الشاشــي )ت:بري /
 العرعي/بيروت

 م( .8151هـ5326بيروت / )–اصول الفقه الاسلامي : أ.د.ويبة الزحيلي دار الفكر 
 م( .8151هـ5326اصول الفقه : الامام محمد ابو اهرة دار الفكر العرعي )

 55ب ـــــداد ، ط –: د . مصـــــطفى إبــــراييم الزلمـــــي ، شــــركة الخنســـــاء أصــــول الفقـــــه فــــي نســـــيجه الجديــــد 
هـــ( دار 121م(  بــدائع الصــنائع فــي ترتيــب الشــرائع : عــلاء الــدين الكاســاني )ت:8118هـــ5388)

م( البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء ا مصار: أحمد بن 5928هـ5318الكتاب العرعي/بيروت، )
ب الإسلامي . التقرير والتحبير : أبو عبد ع، شم  الـدين هـ(، دار الكتا231يحيى المرتضى )ت 

 -هــ 5312، )8هــ( دار الكتـب العلميـة، ط 219محمد بن محمد المعروف بابن أمير حـاج الحنفـي )ت:
 م( .5922

 هـ( دار الفكر/بيروت .918تيسير التحرير : محمد أمين بن محمود البخاري الحنفي )ت:
 هـ( .5218بكر بن محمد شطا الدمياعي )ت:بعد حاشية إعانة الطالبين : أبو 

هـــ( 681روضــة النــا ر وجنــة المنــا ر : أبــو محمد موفــق الــدين عبــد ع بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي )ت:
 م( .8118-هـ5382، )8مؤسسة الريّان، ط

يـق : هــ( تحق192شر  التلويح على التوضيح لمتن التن يح : سعد الـدين مسـعود بـن عمـر التفتـاااني )ت :
 م( .5996هـ5356، )5اكريا عميرات : دار الكتب العلمية ،بيروت/لبنان، ط 
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هـ( تحقيـق: عـه عبـد الـرؤوف سـعد، 623شر  تن يح الفصول : شهاب الدين أحمد بن إدري  القرافي )ت:
 م( .5912هـ5292، )5شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط 

هـــ( دار الكتــب 5811 بــن محمــود العطــار )ت:شــر  الجــلال المحلــي علــى جمــع الجوامــع : حســن بــن محمد
هــ( تحقيـق: 918العلمية . شر  الكوكب المنير : تقي الدين محمد بـن أحمـد الفتـوحي ابـن النجـار )ت:

 م( .5991هـ 5352) 8محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط 
ـــد ع الخرشـــي )ت: ـــن عب ـــل للخرشـــي : محمد ب فكـــر للطباعـــة/بيروت .             هــــ( دار ال5515شـــر  مختصـــر خلي

هــ(، دار الكتـاب 121كشف ا سرار شر  أصـول البـزدوي : عبـد العزيـز بـن أحمـد عـلاء الـدين )ت:
هــ( دار صـادر/بيروت، 155الإسلامي .     لسان العرب : محمد بن مكرم بن على ابن منظـور )ت:

ـــن أبـــي ســـهل الس5993هــــ5353) 2ط  هــــ( دار 322رخســـي )ت:م( . المبســـوط : محمد بـــن أحمـــد ب
م( .    المجموع شر  المهذب ))مع تكملة السـبكي والمطيعـي(( : 5992هـ5353المعرفة/بيروت، )

 هـ( دار الفكر .616أبو اكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت:
  هــ( دار الفكر/بيـروت، بـدون عبعـة316المحلى بالآرار : أبـو محمد علـي بـن أحمـد ابـن حـزم ا ندلسـي )ت:

هــ( دراسـة وتحقيـق: الـدكتور عـه 616المحصول : أبو عبد ع محمد بن عمر فخـر الـدين الـرااي )ت:
 م( .5991هـ5352) 2جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط 

هــــــــ( دار الفكر/بيـــــــروت، 681الم نــــــي : أبـــــــو محمد موفــــــق الـــــــدين عبـــــــد ع بــــــن أحمـــــــد ابـــــــن قدامــــــة )ت:
إلـــى معرفـــة معـــاني ألفـــا  المنهـــاج : محمد بـــن أحمـــد الخطيـــب م( . م نـــي المحتـــاج 5921هــــ5311)

 م( .5993هـ5351) 5هـ( دار الكتب العلمية/بيروت، ط 911الشرعيني )ت:
هــــــــ( تحقيـــــــق: عصـــــــام الـــــــدين الصـــــــبابطي، دار 5811نيـــــــل ا وعـــــــار : محمد بـــــــن علـــــــي الشـــــــوكاني )ت:

 م( .5992هـ5352) 5الحديث/مصر، ط 
 رانيا : المصادر القانونية :

 م( .5931متناع المشروع عن الوفاء : د.صلا  الدين الناهي، جامعة فؤاد الاول، القاهرة ،)الا
 م( .5939مجلة الاحكام العدلية : شر  منير القاضي ، مطبعة العاني/ب داد )

 5مرشــــد الحيــــران الــــى معرفــــة احــــوال الانســــان : محمد قــــدري باشــــا، نظــــارة المعــــارف العرعيــــة، مصــــر ، ط
 هـ(5212ة الكبرى الاميرية ببولا  مصر المحمية، )م( المطبع5291)

المســؤولية الماديــة ، نظريــة تحمــل التبعيــة : د.حســن علــي ذنــون، بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم القانونيــة 
 م( .5923والسياسية ، كلية القانون ، جامعة ب داد )
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 م( 5998قاهرة، )، دار النهضة العرعية/ال 5مصادر الالتزام : د.عبد المنعم فرج الصدة ، ط
مصــادر الحـــق فــي الفقـــه الاســـلامي مقارنــة بالفقـــه ال رعــي : د.عبـــد الـــراا  الســنهوري، دار احيـــاء التـــرا  

 م( .5991، بيروت لبنان، ) 5العرعي، مؤسسة التاريخ العرب ، ط
،  ، دار النهضــة العرعيــة/القاهرة5مظــاهر الســلطة العامــة فــي العقــود الاداريــة : د.احمــد عثمــان ليــاد، ط

م( . النظريـــة العامـــة للفســـخ فـــي الفقـــه الاســـلامي والقـــانون المـــدني : أعروحـــة دكتـــوراه، دار 5912)
 م( .5936النهضة العرعية، القاهرة، )

 م( .5911النظرية العامة للقرارات الادارية دراسة مقارنة : د.سليمان محمد الطماوي، دار الفكر العرعي، )
 

Sources and references: 

First, the legal sources: 

Ihkm Al-Ahkam Explanation of the Umdat Al-Ahkam: Ibn Daqiq Al-Eid, Al-

Sunnah Al-Muhammadiyah Press, without edition and without date. Accuracy 

in the Origins of Judgments: Abu al-Hasan Sayed al-Din Ali Abu Ali al-Amidi 

(T.: 631 AH) Investigation: Abd al-Razzaq Afifi, Islamic Bureau / Beirut. 

Guiding stallions to the realization of the truth from the science of origins: 

Muhammad bin Ali Al-Shawkani (T.: 1250 AH) Investigation: Sheikh Ahmed 

Ezzo Inaya, Damascus / Kafr Batna, Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1st Edition (1419 

AH 1999 AD). 

The origins of rulings and methods of deduction in Islamic legislation: Prof. 

Hamad Obaid Al Kubaisi and Prof. Subhi Muhammad Jamil, Press of the 

Ministry of Higher Education and Scientific Research/Baghdad. 

The Origins of Al-Bazdawi: Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Fakhr Al-Islam Al-

Bazdawi (T.: 482 AH), Jawed Press / Karachi Press. Origins of Al-Shashi: 

Nizam Al-Din Abu Ali Ahmad Al-Shashi (T.: 344 AH) Dar Al-Kitab Al-Arabi 

/ Beirut 

The Fundamentals of Islamic Jurisprudence: Prof. Dr. Wahba Al-Zuhaili, Dar Al-

Fikr - Beirut / (1436 AH 2015 AD). 
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Usul al-Fiqh: Imam Muhammad Abu Zahra, Dar al-Fikr al-Arabi (1436 AH, 2015 

AD). 

The principles of jurisprudence in its new fabric: Dr. Mustafa Ibrahim Al-Zalami, 

Al-Khansa Company - Baghdad, 11th edition (1422 AH 2002 AD) Badaa’ al-

Sana’i in the arrangement of the laws: Alaa al-Din al-Kasani (died: 587 AH) 

Dar al-Kitab al-Arabi / Beirut, (1402 AH 1982 AD) al-Bahr al-Zakhkhar, 

which combines the doctrines of the scholars of the regions: Ahmed bin Yahya 

al-Murtada (d. 840 AH) Islamic Book House. Reporting and inking: Abu 

Abdullah, Shams al-Din Muhammad ibn Muhammad, known as Ibn Amir Haj 

al-Hanafi (T.: 879 AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 2nd edition, (1403 AH - 1983 

AD). 

Editing facilitation: Muhammad Amin bin Mahmoud Al-Bukhari Al-Hanafi (T.: 

972 AH) Dar Al-Fikr / Beirut. 

A footnote to help the two students: Abu Bakr bin Muhammad Shata Al-Damiati 

(died: after 1302 AH). 

Kindergarten of the Nazer and the Garden of the Viewers: Abu Muhammad 

Muwaffaq Al-Din Abdullah bin Ahmed bin Qudamah Al-Maqdisi (T.: 620 

AH) Al-Rayyan Foundation, 2nd Edition, (1423 AH-2002 AD). 

Explanation of the waving on the clarification of the text of the revision: Saad Al-

Din Masoud bin Omar Al-Taftazani (T.: 793 AH) Investigation: Zakaria 

Omeirat: Dar Al-Kutub Al-Ilmia, Beirut / Lebanon, 1st Edition, (1416 AH 

1996 AD). 

Explanation of the revision of the chapters: Shihab Al-Din Ahmed bin Idris Al-

Qarafi (T.: 684 AH) Investigation: Taha Abdel-Raouf Saad, United Technical 

Printing Company, Edition 1, (1393 AH 1973 AD). 

Explanation of the local majesty on collecting mosques: Hassan bin Muhammad 

bin Mahmoud Al-Attar (T.: 1250 AH) House of Scientific Books. Explanation 

of the Enlightening Planet: Taqi Al-Din Muhammad Bin Ahmad Al-Fotohi Ibn 
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Al-Najjar (T.: 972 AH) Investigation: Muhammad Al-Zuhaili and Nazih 

Hammad, Al-Obaikan Library, 2nd Edition (1418 AH 1997 AD). 

A brief explanation of Khalil Al-Kharshi: Muhammad bin Abdullah Al-Kharshi 

(T.: 1101 AH) Dar Al-Fikr for printing / Beirut. Uncovering the Secrets 

Explanation of the Origins of Al-Bazdawi: Abdul Aziz bin Ahmed Alaa Al-

Din (T.: 730 AH), Dar Al-Kitab Al-Islami. Lisan al-Arab: Muhammad bin 

Makram bin Ali Ibn Manzoor (T.: 711 AH) Dar Sader / Beirut, 3rd edition 

(1414 AH 1994 AD). Al-Mabsout: Muhammad bin Ahmed bin Abi Sahl Al-

Sarkhi (T.: 483 AH) Dar al-Maarifa / Beirut, (1414 AH 1993 AD). Al-

Majmoo’ Explanation of Al-Muhadhab ((with the completion of Al-Subki and 

Al-Mutai’i)): Abu Zakaria Muhyi Al-Din Yahya bin Sharaf Al-Nawawi (T.: 

676 AH) Dar Al-Fikr. 

Local Antiquities: Abu Muhammad Ali bin Ahmad Ibn Hazm Al-Andalusi (T.: 

456 AH) Dar Al-Fikr / Beirut, without the crop edition: Abu Abdullah 

Muhammad bin Omar Fakhr Al-Din Al-Razi (T.: 606 AH) Study and 

investigation: Dr. Taha Jaber Fayyad Al-Alwani, Al-Resala Foundation 3rd 

Edition (1418 AH / 1997 AD). 

Singer: Abu Muhammad Muwaffaq Al-Din Abdullah bin Ahmed bin Qudamah 

(T.: 620 AH) Dar Al-Fikr / Beirut, (1405 AH 1985 AD). The singer in need of 

knowing the meanings of the words of the curriculum: Muhammad bin Ahmed 

Al-Khatib Al-Sherbiny (T.: 977 AH) Dar Al-Kutub Al-Ilmia / Beirut, 1st 

edition (1415 AH 1994 AD). 

Neil Al-Awtar: Muhammad bin Ali Al-Shawkani (T.: 1250 AH) Investigation: 

Essam Al-Din Al-Sabbati, Dar Al-Hadith / Egypt, 1st Edition (1413 AH 1993 

AD). 

Second: Legal Sources: 

Lawful Refusal to Pay: Dr. Salah Al-Din Al-Nahi, Fouad I University, Cairo, 

(1945 AD). 



111 
 

 

     241-221( 2222( )2) ( الجزء2) ( العدد6) ( المجلد6) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

Journal of Judicial Judgments: Explanation of Munir Al-Qadi, Al-Ani Press / 

Baghdad (1949 AD). 

Al-Hiran's Guide to Knowing the Conditions of Man: Muhammad Qadri Pasha, 

Nazarat Al-Maarif Al-Arabiya, Egypt, 1st Edition (1890 AD) The Great Amiri 

Press in Bulaq Protected Egypt, (1308 AH) 

Material Responsibility, Theory of Dependency Bearing: Dr. Hassan Ali Thanoun, 

Research published in the Journal of Legal and Political Sciences, College of 

Law, University of Baghdad (1984 AD). 

Sources of commitment: Dr. Abdel Moneim Faraj Al-Sada, 1st Edition, Dar Al-

Nahda Al-Arabiya / Cairo, (1992 AD) 

Sources of truth in Islamic jurisprudence compared to Western jurisprudence: Dr. 

Abd al-Razzaq al-Sanhouri, House of Reviving Arab Heritage, Arab History 

Foundation, 1, Beirut, Lebanon, (1997 AD). 

Manifestations of public authority in administrative contracts: Dr. Ahmed Othman 

Ayyad, 1st Edition, Dar Al-Nahda Al-Arabiya / Cairo, (1973 AD). The general 

theory of annulment in Islamic jurisprudence and civil law: a doctoral thesis, 

Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, (1946 AD). 

The general theory of administrative decisions, a comparative study: Dr. 

Suleiman Muhammad Al-Tamawi, Arab Thought House, (1957 AD). 
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